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مقدمة

ي أحكام خاصة لتسویتها فإلى عات العمل الفردیة االمشرع الجزائري تسویة نز خص

من قانون 02المادة من خلالفردي بین العامل والمستخدم، و مختلف مراحلها عند قیام نزاع

"متضمن تسویة النزاعات الفردیة في العمل، على أنه041-90رقم  یعد نزاعا فردیا في :

العمل بحكم هذا القانون كل خلاف في العمل قائم بین عامل أجیر ومستخدم بشأن تنفیذ 

تي تربط الطرفین إذا لم یتم حله في إطار عملیات تسویة داخل الهیئة علاقة العمل ال

."المستخدمة

، نتیجة عنها عدم استقرار في علاقة العملیتولد ،لذلك فان نزعات العمل الفردیة

تبدأ للتسویةإجراءاتأحد طرفي العلاقة بالتزام مهني، مما استوجب وضع بعض لإخلال

هذا لمستخدمة،أو على المستوى الخارجي، و سواء داخل الهیئة ا،وجوبا بإجراءات تسویة ودیة

.إلى التسویة القضائیةقبل المرور 

وضع المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات والأسالیب لتسویة هذه النزاعات إلاّ 

تسویة الودیة التي الأنّ هذه الإجراءات تختلف وتنقسم إلى نوعین، حیث تمثل الأولى في 

عن طریق الهیئة المستخدمة وإما عبر مكاتب المصالحة المتواجدة على مستوى تكون 

مفتشیة العمل المختصة إقلیمیًا من أجل إیجاد حل ودي وفي حالة عدم التوصل إلى إتفاق 

رفع دعوى أمام باللجوء إلى المرحلة الثانیة وهذایرضي الطرفان یمكن للطرف المتضرر

ات المنصوص علیها في قانون القضائیة والتي تمر بإجراءالقضاء وهو ما یعرف بالتسویة 

.2الإجراءات المدنیة والإداریة

، 6ج عدد .ج.ر.، یتضمن تسویة النزاعات الفردیة في العمل، ج1990فبرایر 06مؤرخ في 04-90قانون رقم -1

.1990فبرایر 07صادر بتاریخ  

، 21ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08قانون رقم -2

ج عدد .ج.ر.، ج2022یولیو  12مؤرخ في 13-22رقم ، معدل ومتمم بموجب قانون2008أبریل 23صادر في 

.2022یولیو 17، صادر في 48
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یمس الطابع الإستعجالي جمیع مراحل تسویة نزاعات العمل الفردیة بدایة من التسویة 

إذ وضع أولى یخضع إلیها العامل، الودیة إلى التسویة القضائیة، تعد التسویة الودیة كمرحلة 

.ائري لهذه التسویة إجراءات خاصة بها یمر بها العامل تكون داخلیة وخارجیةالمشرع الجز 

بل تعدها إلى مرحلة التسویة القضائیة ةابع الاستعجالي في هذه المرحللم یتوقف الط

الضمانات والامتیازات التي جاء بها المشرع الجزائري من خلال إصداره وذلك من خلال 

الإسراع في حل النزاع المعروض على القضاء مجموعة من القوانین، وذلك بهدف

ومحاولة توضیح كافة النقاط المتعلقة بهذا مدققالاجتماعي وهذا عن طریق الحدیث بشكل 

.الموضوع

العمل الفردیةمن أجل الإلمام قدر الإمكان بهذه المعطیات، وآلیات تسویة النزاعات 

حلیل النصوص القانونیة المتعلقة وذلك من خلال تالاستقرائيتم الاعتماد على المنهج 

بالإضافة إلى قانون سالف الذكر04-90رقمبمنازعات العمل الفردیة بموجب قانون

باعتباره الإطار العام لإجراءات التقاضي والتطبیق معدل ومتممالإجراءات المدنیة والإداریة

:في البحثالموضوعإشكالیةلذا تتمحور.القضائي لهذه النصوص

الاستعجال في تسویة منازعات العمل الفردیة؟مظاهركمنتفیما

یكمن نطاق الاستعجال في تجسیده في مرحلة للإجابة على الأسئلة المطروحة 

مرحلةمرحلة التسویة الودیة الداخلیة و ،تتحقق هذه الأخیرة في مرحلتینإذالتسویة الودیة 

التقاضي أمام إجراءاتستعجالي في كما یظهر الطابع الا)الفصل الأول(التسویة الخارجیة 

من القضاء الذي ینظر على وجه السرعة من یعتبر هذا القضاءإذالقضاء الاجتماعي

درة منه، من خلال الأوامر والأحكام الصاو خلال الإجراءات التي یتبعها لحل النزاع، 

)الفصل الثاني(حكاملضمان الاستعجال في تنفیذ هذه الأالقانونیةوالآلیات
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الفصل الأول

لاستعجالاعنصر مظاهر

نزاع الفرديلالحلفي التسویة الودیة

العامل بینیتمیز النزاع الفردي بمجموعة من الخصائص، أي أنّه رغم نشوب نزاع

إذ یتطلّب الأمر المرور والقیام ببعض ءوالمستخدم لا یتم اللّجوء مباشرة إلى القضا

یتمثل الهدف من هذه .النّزاع بطریقة سلمیة ومستعجلةالإجراءات الهادفة إلى تسویة 

الإجراءات القانونیة المنظمة لعملیة تسویة النزاعات الفردیة للعمل، هو التخفیف على 

المحاكم كثرة القضایا التي لا یحتاج الكثیر منها إلى تسویة قضائیة لبساطة أسبابها وسهولة 

.لعامل والمستخدمحلها، مما یحافظ على العلاقة الودیة بین ا

تتمیّز التسویة الودیة لنزاعات العمل الفردیة بالإستعجال في حالها وتتخذ هذه التسویة 

عدّة صور وتتم بعدّة طرق، منها ما یتم داخل الهیئة المستخدمة، ویعتمد فیها أساسًا على 

ي ومنها ما یتم خارجها بتدخل طرف خارج)المبحث الأول(التفاوض بین أطراف النزاع 

مستقل عن الأطراف المعنیة بالنزاع، إذ یهدف أساسًا إلى إیجاد حل سلمي وودي یرضى 

).المبحث الثاني(الطرفین، وجعل المشرع الجزائري من إجراءاتها أنها لا تستغرق وقتًا طویلاً 
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لمبحث الأوّلا

التسویة الداخلیة یضفي الاستعجال لحل النزاع الفرديإلىاللجوء 

زاعـا فردیـا كـل خـلاف یقـوم بـین العامـل والمستخـدم أثنـاء تنـفیذ علاقـة العـمل یعتبر ن

یة تتمثل هذه الخلافات الفرد.في العقدأو إخلال أحدهما بإلتزام من الإلتزامات المحددة 

.1تكوین أو تمهینللعمل الناجمة عن تنفیذ أو توقیف أو قطع علاقة عمل أو عقد

ودیة لنزاعات العمل الفردیة جزء لا یتجزأ من علاقات العمل الفردیة تعتبر التسویة ال

تعدّ هذه المرحلة من التسویة صفة من صفات السرعة في ، وإذ تحافظ على علاقة عمل

ولمعالجة هذه النزاعات الفردیة في العمل داخل حله وأسلوب مختصر لحل النزاع الفردي،

یات ـاقـفـق الاتـریــن طــذا عـــ، وهاـهـیة حلــفـري كیـزائـالجرعـشـمـع الـدمة وضـتخـسـمـالهیئات ال

المطلب (یة إذ تعتبر أولى الخطوات التي یلجأ إلیها من قبل الأطراف المتنازعة ــماعـالج

.)المطلب الثاني(وفي حالة غیاب هذه الإجراءات یقوم العامل بالتظلم)الأوّل

المطلب الأوّل

لتسویة الداخلیة في الاتفاقیات الجماعیةاالنص على إعمال نظام 

الدّاخلیة، وهذا قصد التوصل تسویة اللّجوء إلى الهو بها العامل،ممرحلة یقو أوّل 

بسرعة لوضع حد لهذا الخلاف والحفاظ على اِستمراریة علاقة العمل بعد تراجع المستخدم     

04-90من قانون رقم03یث تنص المادة أو تعدیل القرار محل النزاع مع العامل، ح

یمكن للمعاهدات والاتفاقیات الجماعیة للعمل تحدد الإجراءات ":على أنّهسالف الذكر 

".خل الهیئة المستخدمةداالداخلیة لمعالجة النزاعات الفردیة في العمل 

الخلافات الفردیة للعمل والناجمة عن تنفیـذ أو توقیف ":نهأسالف الذكر على 04-90من قانون رقم20المادة -1

".أو قطع علاقة العمل أو عقد تكوین أو تمهین
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یمكن للمستخدم والممثلین النقابیین العمل على إدراج إجراءات التسویة الودیة ضمن 

الجماعیة للعمل، بحیث أعطى المشرع لكل منها صلاحیات تحدد إجراءات            الاتفاقیات 

، )لالفرع الأوّ (ما یضفي السرعة لتسویة النزاع حل النزاع ودیًا في محتوى هذه الاتفاقیات

كما نصت على الآجال القانونیة للفصل في النزاع بصفة مستعجلة وهذا لتسهیل وتسریع 

.)الفرع الثاني(الفردیةالعمل یة تسویة منازعات عمل

الفرع الأوّل

ةإجراءات التسویة الداخلیة المحددة في الاتفاقیات الجماعیمرونة 

تتم التسویة الداخلیة لنزاعات العمل الفردیة بین العامل والمستخدم داخل الهیئة 

اءات بین الطرفین وبالأخص لحمایة العامل من إجر ةالمستخدمة وهذا حفاظا على العلاق

الآثار المترتبة على ذلك والتي تأخذ وقتا وجهدا من أجل حلها، ولقد عرف المشرع الجزائري 

1متعلق بعلاقات العمل11-90رقم من قانون 114المادة نص في الجماعیة الاتفاقیات 

إتفاق مدون یتضمن مجموعة الشروط التشغیل الإتفاقیة الجماعیة ":على أنهمعدل ومتمم 

تعتبر الإتفاقیات الجماعیة اِتفاق بین طرفین ."یخص فئة أو عدة فئات مهنیةوالعمل فیها

طریق التنظیم النقابي، الطرف الأوّل یعتبر من ممثلي العمال عن:أساسیین المتماثلان في

والطرف الثاني یمثل رب العمل، وتعتبر هذه الاتفاقیات مصدر من مصادر المهنیة التي 

للدور الذي تلعبه في تنشیط العلاقة، كما تساهم في إنشاء القانون تحكم علاقات العمل نظرًا

الاجتماعي، إذ من الممكن أن تحتوي على حقوق لم یتطرق إلیها المشرع، فلهذا تطبق أحكام 

.العملأطرافالاتفاقیة حتى ولو لم ینص المشرع علیها وهذا نظرًا لما تعود به من نفع على 

فریل أ25، صادر بتاریخ 17عدد ج.جر .، جعلاقات العملبیتعلق، 1990افریل 21مؤرخ في 11-90قانون رقم -1

دیسمبر 25، صادر بتاریخ 68ر عدد .، ج1991دیسمبر 21مؤرخ في 29-91متمم بقانون رقم ، معدل و 1990

،1996یولیو 10، صادر بتاریخ 43عدد ج.ج.ر.، ج1996یولیو09مؤرخ في 21-96أمر رقم ، و 1991

-97أمر رقم و ،1997ینایر12، صادر بتاریخ 3عدد ج.ج.ر.، ج1997ینایر 11مؤرخ في 02-97رقم وأمر

16-22، متمم بقانون رقم 1997ینایر12، صادر بتاریخ 3عدد ج.ج.ر.، ج1997ینایر11، مؤرخ في 03

.2022یولیو 20، الصادر في 49ج عدد .ج.ر.، ج2022یولیو 20مؤرخ في 
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على وضع القواعد والتدابیر 04-90قانون رقم لجزائري خلالالمشرع ایحث

الإجرائیة التي تضمن التكفل بنزاعات العمل الفردیة داخل الهیئات المستخدمة، وذلك في 

إیطار التفاوض لإعداد الإتفاقات والاتفاقیات الجماعیة، وهو إتجاه یندرج أساسًا في إیطار 

التي فتحت المجال 1990ادر سنة التوجه الجدید المنتهج بموجب التشریعات العمل الص

الواسع أمام الشركاء الإجتماعیین من أجل التدخل في تحدید القواعد الضابطة لعلاقاتهم 

والتكفل بالمشاكل التي تظهر أثناء تنفیذ وسریان هذه العلاقات سواء في جوانبها الفردیة               

لى ضوابط إجرائیة لحل المنازعات والإتفاقیة الجماعیة أیضًا قد تنص ع.1أو الجماعیة

العمالیة الفردیة، فقد تتضمن مثلاً بندا یقضي بضرورة تقدم العامل بطلب مكتوب 

إلى المستخدم وفق السلطة السلمیة المعمول بها في الهیئة المستخدمة، وإلتزاماتها بالرد مدة 

یمكن اللّجوء إلى مفتشیة ینها معینة مع اعتبار هذا الرّد خلال تلك المدة على أنه رفض وح

.2العمل

الفرع الثاني

في الاتفاقیات الجماعیةقصیرة للتظلمآجالالنص على إمكانیة

تعتبر مرحلة التسویة الداخلیة أسلوب مختصر للوقت خاصة إذا تراجع المستخدم عن 

أو تغییر یة أو التخفیف منهاة التأدیبكالتراجع عن توقیع العقوبالعاملقراره الذي اِتخذه ضد 

.الخ....رأیه في تحویل العامل

هذه الطریقة في حل النزاع الفردي وهو ما تضمنته لما یؤكد على طابع الاستعجالي

، إذ حددت مهل قصیرة للفصل فیه سالف الذكر04-90من قانون رقم )04(المادة الرابعة 

داءا على الرئیس المباشر الرد على تظلم في حالة التظلم الولائي أو الرئاسي إذ یجب إبت

عیساني محمد، آلیات تسویة نزاعات العمل الفردیة في القانون الجزائري والمقارن، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة -1

.108، ص 1999الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

الفردیة للعمل والقضاء العملي بین النصوص القانونیة والممارسات العملیة، النشر الجامعي هتفي بن عمار، النزاعات-2

.310، ص 2017الجدید، الجزائر، 
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یوما في حالة إخطار الهیئة 15أیام فقط من إخطاره، وفي أجل )08(العامل في ثمانیة 

.1المكلفة بتسییر المستخدم

أجال قصیرة للتسویة الداخلیة للنزاع وهو الحال بالنسبة تتضمن الاتفاقیة الجماعیة

النزاع أن یعرض شكواه التي ألزمت العامل في حالة مؤسسة سوناطراك للاتفاقیة الجماعیة ل

أیام من )05(المباشر المؤهل قانونا والذي یجب علیه الرد على شكواه خلال همسؤولعلى 

یوم إخطاره، وإذا اِستمر النزاع على العامل أن یخطر مدیر الوحدة الذي یتعین علیه الرد 

ا تعین على العامل إخطار المسؤول أیام من إخطاره، وإذا بقي الخلاف مستمر 10خلال 

، ومع 2یوما من تاریخ إخطاره12الأعلى على مستوى المؤسسة والذي علیه أن یود في أجل 

بتأكیدها على أن 3، وهو ما أكدته قرارات المحكمة العلیاذلك یبقى هذا الإجراء إجراء اختیاري

الدعوى القضائیة، كما لا تعتبر التسویة الداخلیة إجراء غیر إلزامي، ولیس شرطا شكلیا لرفع 

.سببا لرفض الدعوى الاجتماعیة شكلا

الثانيالمطلب 

یضفيرفع التظلم أمام الرئیس المباشر

الاستعجال لتسویة نزاعات العمل الفردیة

ءات الداخلیة التي اأجاز المشرع للإتفاقات والاتفاقیات الجماعیة للعمل تحدید الإجر 

الإتفاقیات الجماعیة للعمل والأنظمة الداخلیة هي أنلأصل العام ، بحیث أنّ ایتوجب إتباعها

التي تحدد الإجراءات الواجبة الإتباع عند قیام نزاع فردي ولكن في غیاب التنصیص على 

الداخلیة وهذا حسب المادة الآلیةلإستنفاذ اءات استوجب المشرع خطوات معینة هذه الإجر 

المجلة النقدیة للقانون والعلوم ، "الطابع الاستعجالي للدعوى الاجتماعیة في النزاع الفردي للعمل"معاشو شمس الدین، -1

.289ص ،2022، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 02، العدد 17، المجلد السیاسیة

الجدید، الإداریةو المدنیة الإجراءاتفي ظل قانون بن عازوز بن صابر، الاجراءت المتبعة أمام القسم الاجتماعي –2

.73، ص 2010خدمات التعلمیة، المركز البصیرة للبحوث القانونیة و ، 7العدد ،3، المجلد مجلة دراسات قانونیة

، قسم 1، العدد ، المجلة القضائیة30/03/1994ریخ بتا107398قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة ، ملف رقم –3

.121، ص 1994المستندات ، المحكمة العلیا، الجزائر، 
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في حالة غیاب الإجراءات المنصوص «:لى أنهسالف الذكر ع04-90من قانون رقم 04

علیها في المادة الثالثة من هذا القانون، یقدم العامل أمره إلى رئیسه المباشر الذي یتعیّن 

.أیام من تاریخ الإخطار)08(علیه تقدیم جواب خلال ثمانیة 

ر وفي حالة عدم الرد أو رضى العامل بمضمون الرد یرفع إلى الهیئة المكلفة بتسیی

.المستخدمین أو المستخدم حسب الحالة

یلزم الهیئة المسیرة أو المستخدم بالرد كتابیًا عن أسباب الرفض كلّ أو جزء من 

.»یومًا على الأكثر من تاریخ الإخطار)15(الموضوع خلال 

تعتبر الإجراءات المنصوص علیها في هذه المادة حمایة للعلاقة بین الطرفین وتجنب 

وإشكالات المنازعات الفردیة وتكمن هذه الحمایة برفع العامل تظلمه إلى المؤسسة عواقب 

رئیسه المباشر كدرجة أولى من أجل سحب أو تعدیل أو إلغاء القرار الصادر منه والمسبب 

یؤثر على العلاقات المهنیة داخل وتجنب هدر الوقت ما قد )الفرع الأوّل(في النزاع

.)الفرع الثاني(ري الآجال القانونیة لهذا التظلمالمؤسسة لهذا وضع المشرع الجزائ

الفرع الأوّل

إجراءات رفع التظلم أمام الرئیس المباشربساطة 

في حالة غیاب ":سالف الذكر على أنه04-90رقممن قانون04تنص المادة 

سه الإجراءات المنصوص علیها في المادة الثالثة من هذا القانون یقدم العامل أمره إلى رئی

.أیام من تاریخ الإخطار)08(المباشر الذي یتعین علیه تقدیم جواب خلال ثمانیة 

في حالة عدم الرد أو عدم رضى العالم بمضمون الرد یرفع الأمر إلى الهیئة 

.المكلفة بتسییر المستخدمین أو المستخدم حسب الحالة

كل أو جزء من یلزم الهیئة المسیرة أو المستخدم بالرد كتابیًا عن أسباب رفض 

."یوما على الأكثر من تاریخ الإخطار)15(الموضوع خلال 
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الرئیس المباشر في العمل الذي للعامل أن یعرض الأمر علىحت هذه المادةسم

وفي حالة عدم الرد أو عدم ل ثمانیة أیام من تاریخ الإخطار یتوجب علیه تقدیم جواب خلا

فة بتسییر المستخدمین أو إلى المستخدم حسب رضا العامل یرفع التظلم إلى الهیئة المكل

ومن .1خمسة عشر یوما من تاریخ الإخطار)15(الحالة، الذي یلتزم بالرد كتابیا خلال 

ه الوسیلة یسعى الأطراف لفض النزاع داخل الهیئة المستخدمة حیث یتفاوض خلال هذ

.لمؤسسةالطرفان على كیفیة التسویة دون الاستعانة بأي شخص أو جهاز خارج ا

هذه الإجراءات تعتبر شرطا جوهریا في حل منازعات العمل الفردیة وتعمل على 

تسهیل حلها والمحافظة على العلاقة الودیة بین العمال والهیئات المستخدمة وهو ما تعمل 

.2على تكریسه القوانین

اع، الواجبة الاتباع لحل هذا النز الإجراءات القانونیة هذه المادةل من خلانستخلص 

وإعادة عرض العامل النزاع على )أولا(بحیث عرض العامل النزاع على الرئیس المباشر 

).ثانیًا(هیئة تسییر المستخدمین 

لعامل النزاع على الرئیس المباشرعرض ا:أولاً 

أوّل إجراء یقوم به العامل هو أن یعرض الأمر إلى الرئیس المباشر في العمل قصد 

الخلاف والحفاظ لوضع حد لهذاد التوصل بسرعةو تعدیله قصسحب القرار أو مراجعته أ

على استمراریة علاقة العمل، وهذا من خلال رسالة یوجهها العامل إلى المسؤول المباشر 

دراسته والرد علیه خلال مدة زمنیة الطعنحیث یتعین على هذا الأخیر بعد تلقیه لهذا 

.أیام من تاریخ الإخطار08حددت بـ 

دار ریحانة للنشر والتوزیع، ،2اعیة، طهدفي بشیر، الوجیز في شرح قانون العمل، علاقات العمل الفردیة والجم-1

.98، ص 2003الجزائر، 

واضح رشید، منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، دار هومة، الجزائر، -2

.32، ص 2003
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الوقت الكافي لدراسة طلب ذه المدة من جهة قصد إعطاء المستخدم هتم تحدید 

العامل والرجوع في القرار المتخذ اِتجاهه وإیجاد حلول تناسب الطرفین ومن جهة أخرى 

.ي الذمة المالیةدیا فلیس من مصلحة العامل، إذ قد یسبب إرهاقا مافي الردالإطالة

سالف الذكر04-90رقممن قانون04من المادة )02(فقرة إلىلكن بالرجوع 

برفع الأمر وفي حالة عدم الرد أو عدم رضى العامل بمضمون الرد«التي تنص على أنهو 

.»تسییر المستخدمین أو المستخدم حسب الحالةإلى الهیئة المكلفة ب

جاهدا على إیجاد نسبة الحلول الودیة التي تخدم أطراف المشرع الجزائري عمل

إلى الهیئة المكلفة بتسییر بصفة استعجالیة د لهذا الأخیر، وهذا برفع الأمر النزاع ووضع ح

.المستخدمین أو المستخدم حسب الحالة

لنزاع على هیئة تسییر المستخدمینإعادة عرض العامل ا:ثانیا

في حالة عدم رد الرئیس المباشر على طلب العامل أو عدم رضى هذا الأخیر بالرد 

.1ة تسییر المستخدمینبرفع النزاع على هیئ

في عدم رد الرئیس المباشر على طلب العامل:الحالة الأولى.

في عدم رضى العامل بمضمون هذا الرد:الحالة الثانیة.

تمكین العامل من معرفة الأسباب التي أدت بالمستخدم إلى علىیدل هذا الإجراء 

.اِتخاذ القرار محل النزاع

بالرد الهیئة المستخدمةسالف الذكر04-90ن قانون رقم م04المادةلقد ألزمت

یوما 15على الطعن كتابیا مع بیان أسباب الرفض الجزئي أو الكلي للطعن، وذلك خلال 

.على الأكثر من تاریخ الإخطار

بجزاءات وعقوبات التي محفوفةن هذه الإجراءات لیست إجراءات ما یتم ملاحظته أ

عن الرّد على تظلم العامل، هذا ما یفسح المجال أمام المستخدم من شأنها إرغام المستخدم 

.99هدفي بشیر، مرجع سابق، ص-1
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بالاستخفاف بهذه الأسالیب في تسویة النزاعات القائمة بینهما، بإعتبار لا یوجد أي نص 

قانوني یمثل جزاء عدم الرّد على طلب العامل، ما یحد من ضمانات العامل في المحافظة 

اطة المشرع نزاعات العمل بطرق وكیفیات تسویتها، على اِستقرار مركزه المهني، فمن رغم إح

بعقوبات إلاّ أنه لم یحط هذه الأخیرة بأسالیب تلزم المستخدم القیام بها، فكان علیه تقییدها 

رغمه على عدم تسلیط العقوبة على العامل، إلاّ بعد اِستنفاذ تحول دون مخالفتها، كأن ی

.1طریق التظلم لحل النزاع

ثانيالفرع ال

أمام الرئیس المباشرالآجال القانونیة للتظلمر قص

كما سبق الذكر أن في حالة عدم التنصیص على الإجراءات في الاتفاقات الجماعیة 

وضع المشرع الجزائري طرق أخرى لتفادي هذا النقص وحمایة لمصالح العمال بحیث وضع 

لسحب القرار المتخذ قدم شكواه إلى رئیسه المباشر راءات أین یتوجب على العامل أن یإج

ضده قصد التوصل بسرعة إلى حل یراضي الأطراف بشرط اِتباع الآجال القانونیة التي 

مصلحة العامل بعدم الآجال لمراعاةوضعها المشرع الجزائري بحیث هذا الأخیر وضع هذه

إلى رئیسه المباشر بطلب من أجل سحب أو جال لذا یتعین على العامل أن یتقدم إطالة الآ

وفي حالة الرد أیام من تاریخ الإخطار، 08ي أجال عدیل أو إلغاء القرار یتعین علیه الرد فت

ضمون الرد برفع أمره إلى الهیئة المكلفة مأیام أو عدم رضا العامل ب08في هذه الآجال أي 

بتسییر المستخدمین حسب الحالة والذي یكون ملزما بالرد كتابیا عن أسباب )المستخدمین(

یوما على الأكثر من تاریخ 15أو جزء من الموضوع سبب النزاع خلال رفض كل

.2الإخطار

سلطاته، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، سلیماني حمیدة، تعسف المستخدم في إطار ممارسة -1

.144، ص 2016جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.، سالف الذكر04-90رقممن قانون 04المادة -2
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ولابد من التنویه هنا إلى أسلوب التظلم وإن كان یجعل بتسویة نزاعات العمل الفردیة في -

مدة قصیرة، وبصلة خاصة تلك التي تكون أسبابها بسیطة، فإن غالبا ما یخفق في ذلك 

م أو ممثله برأیه أو قراره أو كان قبولا بالحل الودي مشروط أیضا، عندما یتمسك المستخد

.ببعض الشروط التي لا یقبلها العامل

وفـي هــذه الــحـالات لا یبــقى أمــام هــذا الأخـیــر ســوى عــرض النـزاع عــلى مـفــتـش الـعـمـل -

ة الصلاحیة بالتالي للمؤسسكتب المصالحة أو أیة هیئة أخرى یخولها القانون ، أو م

م المؤسسة بذلك، المخولة لها في الرد من عدمه على التظلم لأنه لیس بإمكان العامل إلزا

ل النزاعات لا تجد لها حلا داخلیا، لأن الأمر لا یتعدى حدود وهو ما یجعل من ج

المؤسسة المستخدمة بإتباع الحرم التنظیمي لها ولیس للجهة المشرفة علیها، إلاّ إذا 

نظام التوفیق الإداري لوضع حد طرق أخرى لتسویة النزاعات داخلیا كمؤسسةاِعتمدت ال

.1للخلاف وإنهائه بالآلیة الداخلیة

إجراءاتعدم القیام بالطعون الداخلیة المسبقة لا یمس بسلامة أنالإشارةتجدر و 

الداخلیة التسویةإجراءاتأنعلى أكدتهذا ما تبنته المحكمة العلیا التي الدعوى القضائیة و 

الاستفادة إلىیوجه العامل أنمفتشیة العمل الذي ینبغي إلانزاع الفردي للعمل لا تلزم لل

30المؤرخ في 107398هذا ما جاء به قرار المحكمة العلیا رقم الصلح و إجراءمنها قبل 

المحكمة إلىمن المقرر قانونا انه لا یقبل طلب رفع النزاع "حیث جاء فیه 1994مارس 

ضه للمصالحة لدى مفتش العمل ثبت عر إذاإلالمختصة في المسائل الاجتماعیة ا

الداخلیة للهیئة المستخدمة طریقة معالجة الإجراءاتتحدد أنیمكن و یمیاإقلالمختص 

.2"النزاعات الفردیة

.108، ص 2016خلیفي عبد الرحمان، القضاء الاجتماعي في الجزائر، دار العثمانیة، الجزائر، -1

.121،  سالف الذكر،  ص 30/03/1994، بتاریخ 107398ا، الغرفة الاجتماعیة، ملف قرار المحكمة العلی-2
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الثانيالمبحث

اللّجوء إلى المصالحة مظهر من مظاهر

الفردیةالعملالاستعجال في تسویة نزاعات

على خلاف التسویة الودیة داخل المؤسسات والهیئات المستخدمة التي لا یخرج 

الخلاف فیها حدودها أي دون تدخل أو اِستعانة بالغیر، فإنّ المصالحة هو إجراء یتطلب 

الغیر أي طرف خارج علاقة العمل قصد تقریب وجهات نظر الأطراف المتنازعة                   

ول إلى تسویة ترضي الطرفین وبالتّالي فیها نوعا من اختصار الطریق                                                               بهدف الوص

والمحافظة على العلاقة الودیة بین الطرفین سواء كان الطرف المكلف بإجراء المصالحة هو 

ول به في النظام السابق، أو هیئات مصالحة متساویة مفتش العمل نفسه، كما كان معم

.)المطلب الأوّل(لأعضاءا

ولقد جعل المشرع من إجراءات المصالحة لا تستغرق وقت طویل، وذلك لطبیعة هذه 

العلاقة الخاصّة في المصالحة كوسیلة لقطع النزاع والتوفیق بین الطرفین، هذه الأخیرة تعتبر 

المصالحة بین الطرفین المتنازعین كفرصة فل بإجراء محاولةتخبة ومستقلة تتكهیئات من

).المطلب الثاني(اخلیة على مستوى الهیئة المستخدمةأخیرة لهما بعد فشل التسویة الدّ 

المطلب الأول

إجراءات المصالحة أمام مفتشیة العمل

جعل المشرع الجزائري إجراءات المصالحة ذات طابع استعجالي لا تستغرق وقت 

قبل أي دعوى وجوبیًا، المصالحة إجراءامكاتبصالحة أمام تعدّ محاولة المل، إذ طوی

قضائیة یخطر مفتش العمل وجوبًا مكتب المصالحة بناءًا على طلب مسبق من العامل الذي 

.یكون قد مارس التظلمات الداخلیة لدى المستخدم
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فإنّ عدم القیام وإذا كان إجراء الصّلح وجوبي ولازم لصحة الدعوى الاجتماعیة 

بالطعون الداخلیة المسبقة لا یمس بسلامة إجراءات الدعوى القضائیة بل یبقى من 

صلاحیات مفتش العمل أمر العامل باللّجوء إلى الطعن الداخلي قبل القیام بإجراء 

.1المصالحة

یقوم العامل بإخطار مفتش العمل، فبعد سماع هذا الأخیر للعامل یقوم بإعداد 

ویقوم ،)الفرع الأوّل(الملف في مهلة ثلاثة أیام إلى مكتب المصالحة محضر لیصل

یتبین أن مفتش .بإستدعاء أعضاء مكتب المصالحة إلى الاجتماع خلال مدة ثمانیة أیام

العمل أنّ هو الذي یستلم الشكوى وهو الذي یقوم بإستدعاء الأطراف للإجتماع والنظر في 

).الفرع الثاني(شكوى العامل 

رع الأولالف

إخطار العامل لمفتشیة العمل

القرار المتخذ ضده، إذ فيل باللّجوء إلى مستخدمه لكي یتم إعادة النظر میقوم العا

یعتبر هذا الإجراء إجراء جوازي للعامل، لذا بعد فشل هذا الإجراء أو عدم المرور منه یتم 

ة المختص، إذ یقوم العامل اللّجوء إلى التسویة الودیة الخارجیة على مستوى مكتب المصالح

العمل المختص إقلیمیًا بموجب عریضة مكتوبة أو شفویة، أي یقوم هذا مفتشبإخطار 

.2الأخیر بتحریر محضر یضم أقوال وتصریحات المدعي أي العامل

مفتشیة العمل الاختصاصالقانونهو تحدیدالإجراءاتهذهمن بین مظاهر سرعةو 

حتى لا یحصل ،)ثانیا(إقلیمياختصاص و )أولا(نوعيتب المصالحة اختصاصمكاو 

.وقت لتسویتهابالتالي لا تأخذ و الشكاوى والعرائضاكتضاض لمثل هذه 

.536، ص 2003ذیب عبد السلام، قانون العمل الجزائري والتحولات الإقتصادیة، دار القصة للنشر، الجزائر، -1

.16معاشو شمس الدین، مرجع سابق، ص -2
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الاختصاص النوعي لمكاتب المصالحة:أولا

تتمتع هذه إذ،ب المصالحة كافة النزاعات الفردیة في العملمكاتیشمل اختصاص 

ة العمل التي یحكمها قانون لفردیة الناجمة عن علاقمكاتیب بحق النظر في كل النزاعات ا

كما استثنت و خاصةسواء كانت مؤسسات عمومیة أ،سبابهاأمهما كان موضوعها و ، العمل

طائفة إجباریةبصفة و ،السالف الذكر04-90م من القانون رق19الفقرة الثالثة من المادة 

ذلك عندما یكون طرفا فیها صالحة و مام مكاتیب المالمصالحة ألأجراءالأشخاصینة من مع

العمومیة وكذا الإداراتو ساسي للمؤسسات الخاضعون للقانون الأالأشخاصو ن الموظفو 

حكام تشریعیة ن النظام العام حیث یخضع هؤلاء لأیعتبر ذلك مالعمال المشابهین لهم و 

.1ة فیها الجهة القضائیة المختصةمیة خاصة بهم تتولى المصالحیتنظو 

ب المصالحةالاختصاص الاقلیمي لمكات:ثانیا

الذي الإقلیميب المصالحة في نفس الاختصاص لمكاتالإقلیميیتمثل الاختصاص 

لا یستطیع القیام ،به المشرعأتىن هذا التنظیم المبدئي الذي أإلا،تتمتع به مفتشیة العمل

بسبب شساعة أویكون ذلك بسبب الكثافة السكانیة أنحسن وجه یمكن ى أبمهامه عل

نه مكتب المصالحة الوحید في المنطقة لا یستوعب كثرة النزاعات المنطقة الجغرافیة أو أ

إلىع بالمشر أدىحل لهذه النزاعات و هو ما إیجادیضعف الفردیة المرفوعة لدیه ما یشمل و 

كثیرا ب المصالحةالمصالحة لكن قد یؤدي تعدد مكاتبتوسیع من مجال اختصاص مكات

لمكتب الإقلیمين في هذه الحالة  یحدد الاختصاصخاصة أ،ارب الاختصصاتتضإلى

.2العدلوزیر أوالشؤون الاجتماعیة على قرار مشترك بین وزیر العمل و المصالحة بناء 

مجلة القانون الاجتماع، ، 04-90ة نزعات العمل الفردیة في ظل قانون الطرق الودیة لتسوی''بوحمیدة عبد الكریم، -1

.180، ص 2017جامعة الجلفة، ، العدد الثامن،2المجلد 

.159سلیماني حمیدة، مرجع سابق، ص-2
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الفرع الثاني

استدعاء مكاتب المصالحةالسرعة في 

إجراءات المصالحة بإخطار مفتش العمل بواسطة عریضة مكتوبة أو شفویًا تبدأ

بحضور العامل إلى مكتب مفتشي العمل، ثم یقوم خلال ثلاثة أیام من تقدیم العریضة 

.للنظر في النزاع المعروض للمصالحةهئبإخطار مكتب المصالحة واستدعا

یجتمع مكتب المصالحة خلال ثمانیة أیام على الأقل من تاریخ استدعاء مع حضور 

علیه بصفة شخصیة أو من یمثلهم قانونًا، وفي حالة غیاب المدعيوالمدعي المدعي 

شرعي، یمكن أو ممثله القانوني في التّاریخ المحدد لإجراء المصالحة، ما لم یوجد مانع

من 28هذا ما نصت المادة .لمكتب المصالحة شطب القضیة من جدول أعمالها وإلغائها

یجوز المكتب المصالحة أن یقرر شطب ":نهأعلى سالف الذكر04-90قانون رقم 

القضیة في حالة عدم حضور المدعي أو ممثله المؤهل في التاریخ المحدد في الاستدعاء 

حالة عدم حضور الأطراف تختلف نتائج المصالحة في، "ي وشرعيما لم یوجد مانع جد

).ثانیًا(أطراف النزاعحضور، عن حالة )أولاً (إلى حصة الصلح

عدم حضور الأطراف إلى جلسة الصلححالة :أولاً 

حالة عدم حضور المدعي فيمدعي و في حالة حضور التختلف نتائج المصالحة

:علیه

:حضور المدعيعدمحالة-أ

ذا لم یحضر المدعي أو ممثله القانوني إلى جلسة الصلح یجوز لمكتب المصالحة إ

أیام من 08شطب القضیة، إلاّ إذا برر غیابه بمواضع جدیة وشرعیة، یبلغ المدعي خلال 

.1تاریخ اِتخاذ القرار

یة ة للعلوم القنونیة والاقتصادالمجلة الجزائری، ضاءالقفي ضوء الفقه و ، العزل أو الفصل التأدیبيقویدري مصطفى-1

.38ص ، 2004الجزائر، العلوم السیاسیة، جامعة و ، كلیة الحقوق41، العدد الثاني، جزءالسیاسیةو 
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یجوز لمكتب ":على أنه04-90من قانون رقم 28هو ما تضمنته المادة و 

في شطب القضیة في حالة عدم حضور المدعي أو ممثله المؤهلالمصالحة أن یقرر 

التاریخ المحدد في الاستدعاء مالم یوجد مانع جدي وشرعي 

.أیام من تاریخ اتخاذ القرار)8(یبلغ المدعي خلال ثمانیة 

:حالة عدم حضور المدعي علیه-ب

اؤه من إذا لم یحضر المدعي علیه أو ممثله المؤهل إلى جلسة الصلح یتم اِستدع

04-09من قانون رقم 29وهذا ما تنص علیه المادة .جدید في أجل أقصاه ثمانیة أیام

عند عدم حضور المدعي علیه أو ممثله المؤهل في التاریخ ":نهأعلى سالف الذكر

المحدد في الاستدعاء، یتم استدعاؤه من جدید لاجتماع مصالحة یعقد في أجل أقصاه 

."ستدعاءثمانیة أیام من تاریخ الإ

وفي حالة غیابه من جدید یعد المكتب محضرًا بعدم المصالحة، وتسلم نسخة منه إلى 

سالف الذكر04-09من  قانون رقم 30المدعي أو ممثله القانوني و هذا ما تنصه المادة 

ممثله المؤهل في اجتماعین متماثلین أوفي حالة غیاب المدعي علیه :نهأعلى 

المستدعىلمدعي علیه حضرا بعدم المصالحة لعدم حضور اللمصالحة یعد المكتب م

"بصفة نظامیة

حالة حضور الأطراف إلى جلسة الصلح:ثانیًا

ة في هذه الحالة النزاع بعد استدعائهم من طرف مكتب المصالحأطرافحضر إذا

:على مایليالأخیریسفر هذا أنیمكن یعقد الاجتماع و 

:حالة اِتفاق طرفي النزاع-أ

فق العامل أو ممثله القانوني مع المستخدم أو ممثله القانوني على كل نقاط قد یت

.الخلاف أو على جزء منها

.مكتب المصالحة محضرًا بهذا الشأنیحررحالة الاتفاق الكلي1.أ
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.یحرر محضر صلح جزئي یشمل نقاط الاتفاق ونقاط الخلافحالة الاتفاق الجزئي2.أ

الأطراففي حالة اتفاق "نه أعلى 04-90من قانون رقم 31المادة هذا ما تنص علیهو 

.المكتب محضرا بالمصالحة على ذلكجزء من الخلاف یعدأوكل على 

"یعد المكتب محضرا بعدم المصالحة الأطرافوفي حالة عدم الاتفاق بین 

:حالة عدم اِتفاق طرفي النزاع-ب

مصالحة، ویقدم نسخة منه في هذه الحالة یحرر مكتب المصالحة محضر عدم ال

.1قه على مستوى القضاء الاجتماعيللعامل لكي یتمكن من الحصول على حقو 

المطلب الثاني

الاستعجال في تنفیذ اتفاقیة المصالحة

محضر قد یكون البعد استدعاء أطراف النزاع من طرف مكتب المصالحة، إذ 

یلتزم الأطراف .ئيالمحرر من طرف مكتب المصالحة، إما محضر كلي أو محضر جز 

بالاستعجال بتنفیذ ذلك الاتفاق وفق الشروط والآجال المتفق علیها، أي التنفیذ الاتفاقي 

وفق الشروط والآجال ففي هذه الحالة وقد یتماطل أحد الأطراف في التنفیذ ، )الفرع الأوّل(

).رع الثانيالف(في المسائل الاجتماعیة أي التنفیذ القضائي ةرئیس المحكمة الفاصلیأمر

الفرع الأوّل

لمحضر المصالحةالتنفیــذ الاتفــاقي

یحرر مكتب المصالحة محضر ا حول النزاعجزئیا أو كلیالأطراف عند اتفاقیتعین

یغنیهم عن الدخول في دائرة النزاع القضائي ویمكنهم من )الكلي أو الجزئي(بالمصالحة 

.على العلاقة الودیة بین العامل ومستخدمیهالاستمرار في تنفیذ علاقة العمل مع المحافظة

.162، صسلیماني حمیدة، مرجع سابق-1
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یعتبر هذا المحضر دلیل إثبات ما لم یطعن فیه بالتزویر ویجب أن لا یتضمن هذا المحضر 

هو ماتضمنته نص و .شروط تخالف القوانین والتنظیمات المعمولة بها في علاقات العمل

محضر المصالحة إثبات یعتبرأ":نهأسالف الذكر على 04-90من قانون رقم 32المادة 

ما لم یطعن فیه بالتزویر                 

"لا یجوز أن یتضمن محضر المصالحة شروطًا تتنافى مع منصوص ساریة المفعول-

وإن لم توجد علیهاِتفاق الصلح قابلاً للتنفیذ حسب الآجال والشروط المتفقیكون 

من 33تضمنته نص المادة وهو ما.قیومًا من تاریخ الإتفا30فینفذ في أجل لا یتجاوز 

ینفذ الأطراف، اِتفاق المصالحة وفق الشروط والآجال "سالف الذكر 04-90قانون رقم 

."یومًا من تاریخ الاتفاق)30(التي یحد دونها إن لم توجد ففي أجل لا یتجاوز 

سبتمبر 10مؤرخ في 944389وهو ما تضمنه كذلك قرار المحكمة العلیا رقم 

لا یعتد بالصلح الذي یقع أمام الخبیر إلاّ إذا قام هذا الأمر بتدوینه في محضر "2015

یوقع علیه أطراف النزاع مع الخبیر، یرفق بتقریر الخبرة، ولا یمكن للخصم إنكاره إلا عن 

.1"طریق الطعن فیه بالتزویر

الفرع الثاني

لمحضر المصالحةالتنفـیــذ القضــائي

أحد الأطراف اِتفاق المصالحة، یأمر رئیس المحكمة الفاصلة تدعیفي حالة ما إذا لم 

في المسائل الاجتماعیة، والملتمس بعریضة من أجل التنفیذ في أول جلسة ومع اِستدعاء 

المدعي علیه نظامیًا بالتنفیذ المعجل لمحضر المصالحة مع تحدید غرامة تهدیدیة یومیة لا 

هذه الغرامة لا تنفذ إلا ى المضمون، غیر أنّ من الراتب الشهري الأدن%25تقل عن 

ویكون لهذا الأمر التنفیذ المعجل قانونًا .یومًا15عندما تنقضي مهلة الوفاء التي لا تتجاوز 

.من تسویة الطعنقرغم ممارسة أي طری

، مجلة المحكمة العلیا، 2015سبتمبر 10، مؤرخ في 944389قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإجتماعیة، ملف رقم -1

.230،ص 2015لیا، الجزائر، قسم الوثائق المحكمة الع
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في حالة ":نهأسالف الذكر على 90/04من قانون 34المادة هو ما نصت علیهو 

المصالحة من قبل أحد الأطراف وفق للشروط والآجال المحددة في المادة عدم تنفیذ اِتفاق 

من هذا القانون بأمر رئیس المحكمة الفاضلة في المسائل الاجتماعیة والملتمس 33

بعریضة من أجل التنفیذ في أول جلسة ومع استدعاء المدعي علیه نظامیًا التنفیذ المعجل 

من الراتب الشهري %25یة یومیة لا تقل عن لمحضر المصالحة مع تحدید غرامة تهدید

.الأدنى المضمون، كما یحدده التشریع والتنظیم المعمول به

غیر أنه هذه الغرامة التهدیدیة لا تنفذ إلا عندما تنقضي مهلة الوفاء التي لا تتجاوز -

.یومًا)15(

."الطعنیكون لهذا الأمر التنفیذ المعجل قانونًا رغم ممارسة أي طریق من طرق-

من اجل كسب القاضي إلیهالذا تعتبر الغرامة التهدیدیة الوسیلة القانونیة التي یستند 

القاضي إلیهاهي كذلك وسیلة قضائیة یستند و ،النزاع خاصة حقوق العمالرافأطحقوق 

قرار المحكمة العلیا رقم أكدتههو ما و ، ع الاستعجالي للقضایا العمالیةجسید الطابت

النهائیة في الأحكامعن تنفیذ الأطرافامتناع احد "2001مارس 21خ في مؤر 214908

04-90من قانون رقم 36إلى34المواد لأحكامالمسائل الاجتماعیة تتم معالجته وفقا 

وان قاضي الموضوع في المادة الاجتماعیة في حالة قبوله الطلب ینحصر اختصاصه في 

.1"من نفس القانون 34المادة تحدید الغرامة التهدیدیة وفقا لشروط 

وفي حالة اِستنفاذ كل طرق التسویة الودیة لنزاعات العمل الفردیة یتم اللّجوء إلى 

ینتقل النزاع من مرحلة أي.الجهات القضائیة للفصل في النزاع القائم بین العامل والمستخدم

.2مرحلة التسویة القضائیةإلىالتسویة الودیة 

العدد ،المجلة القضائیة، 2001مارس 21، مؤرخ في 214908ملف رقم  ،قرار المحكمة العلیا ، الغرفة الاجتماعیة-1

.303ص ،2004، الجزائر،قسم الوثائق المحكمة العلیا،الثاني

جامعة ،رسالة ماجستیر،شریع الجزائريتدور مكاتب المصالحة في تسویة منازعات العمل الفردیة في ال،بلعبدون عواد-2

.51ص،2010،وهران
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الفصل الثاني

ظاهر الإستعجال في التسویةم

لنزاع العمل الفرديلحل االقضائیة 

رجیة عن بعد فشل التسویة الداخلیة عن طریق التظلم والتسویة الخایلجأ العامل 

إلى المرحلة الأخیرة وهي التسویة القضائیة، إذ یرفع نزاعه أمام مكتب المصالحة،طریق

منه إسترجاع حقوقه في هذه التسویة التي المحكمة الفاصلة في المسائل الإجتماعیة أملا

".قضاء العمل"یطلق علیها 

یعرف قضاء العمل بالخصوصیة بحیث یتمیز عن القضاء العادي، سواء في 

إجراءاته أو تشكیله إذ یتشكل من قاضي وممثلین عن العمال وأصحاب العمل، ومن قضاة 

یختص في نزاعات تصاصه فهوما عن إخأللمجلس القضائي والمحكمة العلیافقط بالنسبة

ة وأبسط مثال العمل الفردیة، خاضع لنظام خاص به وحتى قواعده تختلف عن القواعد العام

الإثبات على المستخدم عكس القواعد العامة التي تقضي على على ذلك هو وقوع عبء

وقوع عبئ الإثبات على من إدعى لكن، هذا الإختلاف لا یمنع القول على أن القضاء 

ي ما یضفي الاستعجال فهذه النزاعاتحساسیة نظرا لنوع و جتماعي یتمیز بالبساطةالإ

المبحث (الآجالقرارات قضائیة في اقرب بإصدارالبث فیها و )المبحث الأول(تسویتها

).الثاني
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المبحث الأول

بساطة القضاء الإجتماعي

لاف القضاء العادي الذي على خهإجراءاتقضاء الإجتماعي بالسرعة وبساطة یمتاز ال

یهدف القضاء الإجتماعي إلى تحقیق حمایة للعمال.تاز بقواعد معقدة وطول الإجراءاتمی

تخضع إجراءات التقاضي أمام القسم .هم الطرف الضعیف في علاقة العملبإعتبار 

اء الإجتماعي إلى إجراءات محددة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ویعتبر القض

یجسد هذا النّوع من القضاء باقي الأقسام الأخرى، و ة بضاء إستثنائي مقارنجتماعي قالإ

یظهر ذلك في السرعة في إجراءات اللّجوء إلیه ، ستعجال ویعود هذا لصالح العاملطبیعة الإ

كذا الاستعجال لصلح و بحیث ألزم المشرع الجزائري العامل إرفاق العریضة بمحضر عدم ا

إذ لهذا البث فیهاوكذلك السرعة في رفع الدعوى و ،)المطلب الأوّل(هاالفصل فیو في النظر 

بین الحمایة الاجتماعیة للعامل المتمثل في الموازنة و طابع خاص زاعات النّوع من الن

).المطلب الثاني(الحمایة الاقتصادیة للمستخدمو 

المطلب الأول

السرعة في إجراءات اللجوء إلى القضاء الإجتماعي

إلى القضاء الإجتماعي بصفة استعجالیةفي حالة عدم المصالحة یلجأالعامل یلجأ 

ل ألزم المشرع الجزائري العامل في ظى إجتماعیة أمام القسم الإجتماعي، حیثبرفع دعو 

في رفع الدعوى أساسا، المتمثل احترامهیجب إجراء شكليبسالف الذكر04-90رقمقانون

تنص اغلب التشریعات )الفرع الأول(محضر عدم الصلح بموجب عریضة إفتتاحیة مرفقة ب

من 38ة العمالیة على سرعة البث في منازعات العمل لخصوصیتها مثلما تنص علیه الماد

الفرع (یوما)15(أقصاهافي مدة الأولىتحدد الجلسة إذسالف الذكر04-90رقمقانون

).الثاني
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الفرع الأول

بمحضر عدم المصالحةشرط إرفاق عریضة إفتتاح الدعوى

ائیة، إذ یحرر محضر محضر عدم المصالحة شرط شكلي لرفع الدعوى القضیعتبر

نقاط الخلاف لكي تضاف فیه طلبات جدیدة منه یعتبر یشملیجب أن جزئي أو كلي 

19محضر عدم المصالحة شرطا أساسیا بدونه ترفض الدعوى شكلا وهذا ما أكدته المادة 

:سالف الذكر على أنه04-90من قانون رقم 19المادة أنفعلیه 04-90رقممن قانون

یجب أن یكون كل خلاف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة للصلح أمام مكتب "

هذه الوثیقة تؤكد الاهتمام الذي إرفاقفعلیه فان،"المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائیة

.1استعجالیةلفردیة بصفة سریعة و ولاه المشرع الجزائري لمحاولة حل نزاعات العمل اأ

باللجوء التسویة الودیة الداخلیة على محضر عدم الصلحللحصول یلتزم الأطراف 

الخارجیة، وإن لم تنص الإتفاقیات الجماعیة على التسویة الودیة الداخلیةوالتسویة الودیة

الخارجیة الودیةیةو سذ یمر مباشرة على التفإنّ العامل غیر ملزم بالمرور منها إ)التظلم(

، لكن هناك من الإتفاقیات الجماعیة التي تلزم العامل على عن طریق مكاتب المصالحة

إذ هذه الأخیرة تلزمه على أن یعرض شكواه على مسؤوله ''سوناطراك''ذلك، مثل مؤسسة 

على الشكوى خلال خمسة أیام من إخطاره، والتساؤل الذي یرد المباشر المؤهل قانونا الذي 

رحه هو أن هل تقبل الدعوى القضائیة إذا لم یقم العامل بالتسویة الودیة الداخلیة نط

؟)التظلم(

الإجابة هي أنها یلتزم بها مفتشیة العمل، إذا لم یثیرها هذا الأخیر فلا یثیرها القاضي 

.فالقاضي یلتزم بمحضر عدم الصلح والآجال

في حالة عدم ":لى أنهعسالف الذكر04-90رقممن القانون36تنص المادة 

المصالحة یرفع الطرف الذي له مصلحة دعوى أمام المحكمة الفاصلة في المسائل 

.694سابق، ص معاشو شمس الدین، مرجع - 1
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."الإجتماعیة

من القانون37ومن هنا فإن قبول الدعوى متوقف على إجراء المصالحة، والمادة 

السالف الذكر أوجبت إرفاق العریضة الموجهة إلى المحكمة بنسخة من 04-90رقم

من قانون رقم 37حیث تنص المادة .عدم الصلح الصادر عن مكتب المصالحةمحضر 

ترفق العریضة الموجهة إلى المحكمة بنسخة من محضر "سالف الذكر على انه 90-04

من 32إلى 26عدم المصالحة الصادر عن مكتب المصالحة كما هو مبین في المواد 

"هذا القانون

إجراء الصلح من القواعد المتعلقة د من القرارات، أني العدیأقرت الغرفة الإجتماعیة ف

.احترامها بالنظام العام، زیادة على الشروط الشكلیة الواجب

2005جوان 08المؤرخ في 981305وهذا ما جاء به قرار المحكمة العلیا رقم 

حیث حاصل ما تعنیه الطاعنة عن الحكم المطعون فیه، مخالفته لقاعدة "ء فیه حیث جا

ریة في الإجراءات، ذلك أنّه من المقرر قانونا في القضایا الإجتماعیة أنّ محضر عدم جوه

المصالحة یعتبر إجراء جوهریًا وضروریًا لرفع الدعوى أمام القضاء، والمحكمة بقبول 

الدعوى ومنح المطعون ضده مستحقات رغم تحریر محضر المصالحة ولا یوجد خلاف بین 

المتعلق بتسویة نزعات 04-90رقم من القانون37و36ن الطرفین یعد خرقًا للمادتی

ومحضر تجاه الطاعنة ویكون العكس عند عدم وجود صلح، فالدعوى إذا العمل الفردیة

.1"بدون أساس

مجلة المحكمة العلیا، قسم 2005جوان 08مؤرخ في 305198قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإجتماعیة، ملف رقم -1

.247، ص 2005الوثائق المحكمة العلیا، الجزائر، 
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الفرع الثاني

یوم15تحدید تاریخ أول جلسة بـ 

مالیة تتسم القضایا العمالیة بالطابع الإستعجالي، فقد فرضت مختلف التشریعات الع

رب وقت ممكن، سواء كان على مستوىضرورة الإسراع في النظر والفصل فیها في أق

من قانون38وفي هذا الغرض تنص المادة ،1المحكمة الإبتدائیة أو على مستوى الإستئناف

فعلیه یتم تحدید الجلسة الأولى للنظر أو الفصل في المنازعة في مدة 042-90رقم

التي تلي تاریخ توجیه العریضة الإفتتاحیة للدعوى، )15(عشر یوم لا تتجاوز خمسة

ویفترض على المحكمة أن تصدر حكمها في الآجال بإستثناء حالات إصدار أحكام تمهیدیة            

.3ریة مثل الأحكام المتعلقة بتعیین الخبرةیأو تحض

لجهة القضائیة بهامش إن الأحكام التمهیدیة لا یجوز تنفیذها إلا بأمر من رئیس ا

أصل الحكم، وأن الأحكام التحضیریة تكون بحاجة إلى أحكام قطعیة، كذلك الأحكام الصادرة 

من قانون الإجراءات المدنیة 5055وهو ما أكدته المادة ،4والإجراء خبرة قضائیة أو تحقیق

جلسة في أجلتحدد أول":والإداریة على هذه المدة القانونیة لأول جلسة بنصها على أنه

من تاریخ رفع الدعوى یجب على القاضي أن یفصل فیها )15(أقصاه خمسة عشر یوما 

."في أقرب الآجال

للقاضي سلطات أثناء الجلسة بهدف التعجیل والفصل في القضایا منح المشرع

المطروحة أمامه، فیمكن للقاضي أن یأمر في الجلسة بحضور الخصوم شخصیا لتقدیم 

الماجستیر، كلیة عشاش عبد االله، تسویة نزعات العمل الفردیة في القانون الجزائري و المقارن، مذكرة لنیل شهادة-1

.85، ص الجزائر، جامعة بن یوسف بن خدة،ةالعلوم السیاسیو الحقوق

.، سالف الذكر04-90من قانون رقم 38المادة -2

، دیوان 2جالتنظیم القانوني لعلاقات العمل الفردیة في التشریع الجزائري في علاقة العمل الفردیة،أحمیة سلیمان،-3

.48، ص1998،الجزائر،المطبوعات الجامعیة

.66ص، مرجع سابقواضح رشید، -4

.سالف الذكر، 09-08من قانون رقم 505المادة -5
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.ها ضروریة لحل النزاعتوضیحات یرا

كما یجوز له أن یأمر بإحضار أیة وثیقة ضروریة أو یأمر بإتخاذ أي إجراء من 

إجراءات التحقیق، وللقاضي كذلك أن یكیف الوقائع والتصرفات محل النزاع دون التقید 

بتكیف الخصوم، ویمكن للقاضي أن یأمر بإرجاع المستند المبلغ للخصوم، وإذا تخلف 

.1إرجاع المستندات یمكن للقاضي أن یحكم بغرامة تهدیدیة عند الإقتضاءالخصوم عن 

عمل المشرع الجزائري من خلال هذه الأحكام على ضمان التعجیل في النظر في 

الدعوى الإجتماعیة التي تخص النزاع الفردي في العمل لما تتسم به خصوصیات ترتبط 

.بالواقع المعیشي للعامل، وبمصیر حیاته المهنیة

یوما معمول بها فقط 15ـة بومع ذلك نجد أن میزة الإستعجال في تحدید أول جلس

على مستوى المحكمة، بینما لا یتقید بها عند الطعن بالإستئناف على مستوى المجلس 

خاصة أن الأحكام الإجتماعیة تتصف بالقابلیة للإستئناف في أغلبها إلا ما نص علیها 

22ثم المادة 11-90القانون من 37/04بالنسبة للمادة ، كما هو الحال2القانون صراحة

.04-90من القانون رقم

المطلب الثاني

الآجال القانونیة للبث في الدعوىقصر

یعني ذلك أن العامل یرفع مرفوعة بصفة أحادیة الدعوى الاجتماعیةتكون الدعوى

وى بشكل فردي ولا یحق له أن یجتمع مع زملائه، فهو ملزم برفع الدعوى في أجل لا الدع

وعلى المحكمة أن )الفرع الأول(یتجاوز ستة أشهر من تاریخ تسلیم محضر عدم الصلح 

تبدأ في الفصل للنزاع وإصدار حكمها في أقرب الآجال بإستثناء حالات إصدار أحكام 

.دیة أو تحضریةیتمه

سالف الذكر،08-09من قانون رقم 30-29-28-27المواد -1

630معاشو شمس الدین، مرجع سابق، ص -2



في التسویة القضائیة لحل النزاع العمل الفرديمظاهر الإستعجال الفصل الثاني

-27-

ستعجال في البث في النزاع للظروف المعیشیة للعامل المادیة والإجتماعیة ویرجع الإ

ما یجعل هذا القسم و في أغلب الأحیان الإنتظار الطویل للنظر في قضیتهالتي لا تسمح له

.1)الفرع الثاني(الدعوى العمالیةهيخاضعا للمبادئ العامة 

الفرع الأول

أشهر 06تقیید آجال رفع الدعوى بـ 

تاریخ تسلیم محضر عدم المصالحةمن 

ترفع الدعوى على مستوى القسم الإجتماعي بعریضة إفتتاح الدعوى كما سبق الذكر 

أما فیما یتعلق في .2إلى جانب إیداع المستندات التي یعتمدها الخصوم لدى أمانة الضبط

أجل رفع الدعوى الإجتماعیة فإن حق العامل في رفعها یسقط إذا أصبح محضر عدم 

سالف الذكر إجراءات مدنیة وإداریة 504الصلح خارج أجل ستة أشهر، وهذا حسب المادة 

یسقط حق العامل في رفع دعواه أمام القسم الإجتماعي، إذا أصبح محضر ":على أنّه

عدم الصلح الأول خارج أجل ستة أشهر، لا یمكن استصدار محضر ثاني بعدم الصلح 

."محضر الأوّلبخصوص نفس النزاع الذي تضمنه ال

ولا یمكن إستصدار محضر ثان بعدم الصلح بخصوص نفس النزاع الذي تضمنه 

.المحضر الأول، لعدم قبول الدعوى لورودها خارج الآجال

وعلیه، إذا أهمل العامل رفع دعواه في أجل ستة أشهر من تاریخ تسلمه محض 

كذلك، حتى ولو كان الصلح یسقط الحق في الدعوى ویسقط الحق الموضوعي الذي تحمیه 

أجل تقادم حقه لم ینتهي بعد، كما لو رفع العامل دعوى للمطالبة بالحقوق التي تتقادم               

أشهر لا تقبل الدعوى، فهذا على أساس 06سنوات مثل الأجور والمعاشات فبعد 05بـ 

د من جدید أمام إنقضاء میعاد رفعها الذي یعتبر من النظام العام ولا یمكن للعامل أن یعو 

مفتشیة العمل من أجل محاولة الصلح جدیدة أمام مكتب المصالحة والحصول على محضر 

.312ص، مرجع سابق،أحمیة سلیمان- 1

.31ص ، عشاش عبد االله، مرجع سابق-2
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.ثان حتى ولو تضمن المحضر الثاني مسائل أو طلبات جدیدة

یسقط "سبتمبر07المؤرخ في 1488919وهو ما جاء به قرار المحكمة العلیا رقم 

اعي، إذا أصبح محضر عدم الصلح الأول حق العامل في رفع دعواه أمام القسم الإجتم

.خارج أجل ستة أشهر

لا یمكن إستصدار محضر ثان بعد الصلح بخصوص نفس النزاع الذي تضمنه المحضر 

.الأول

من قانون 504وفیه تعیب الطاعنة على الحكم المطعون فیه مخالفته أحكام المادة 

للمحكمة العلیا والذي مؤداه أنه لا إجراءات مدنیة وإداریة وكذا مخالفته للإجتهاد القضائي

یمكن بعد إنقضاء أجل ستة أشهر المقرر لرفع الدعوى اللّجوء إلى مكتب المصالحة 

للحصول على محضر ثاني بعدم الصلح ذلك أن دعوى المطعون ضده رفعت خارج الأجل 

تصریح إ وأنه كان على قاضي الدرجة الأولى ال.م.إ.من ق504القانوني المنوه في المادة 

بعدم قبول الدعوى سقوط الحق في رفعها وبقضائه خلاف ذلك عرض حكمه للنقض 

.1"والإبطال

قیدت 2013دیسمبر 05المؤرخ في 0767714كذلك قرار المحكمة العلیا رقم و 

هذا الشرط بعدم جواز استصدار محضر عدم الصلح ثان بخصوص النزاع نفسه حیث جاء 

لو تضمن دم الصلح بخصوص نفس النزاع حتى و ن بعلا یمكن استصدار محضر ثا"فیه 

المقرر لرفع أشهر06جل أبات جدیدة ولا یمكن بعد انقضاء طلأوالمحضر الثاني مسائل 

لحصول على محضر ثان بعدم الصلح مكتب المصالحة من اجل اإلىالدعوى اللجوء 

.2"الاعتماد على تاریخ تسلیمه لحساب اجل جدید لرفع الدعوىو 

، مجلة المحكمة العلیا، 07/10/2021، مؤرخ في 1488919قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة ، ملف رقم -1

.1202قسم الوثائق، المحكمة العلیا، الجزائر، 242ص

، مجلة المحكمة العلیا، 05/12/2013، مؤرخ في 0767714الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، -2

275ص ،2014، قسم المستندات المحكمة العلیا، الجزائر، 2العدد 
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القسم الاجتماعي قاعدة جوهریة أمامعتبر شرط المیعاد المقرر لرفع الدعوى یفعلیه 

للتقاضي خرآیكون كل اتفاق على میعاد على مخالفته و من النظام العام یمتنع الاتفاق و 

06د اسریان میعأنیتضح إداریةو مدنیة إجراءاتقانون 504استنادا للنص المادة باطلا و 

هو تاریخ ب المصالحة و مكاتمحضر عدم الصلح من طرف اشهر یبدا من تاریخ تسلیم

قرار المحكمة العلیا أكدتههو ما و یترتب على فوات المیعاد جزاء السقوطو 1جلسة الصلح

الحكم أنبین فعلا حیث یت...."حیث جاء فیه 2012أكتوبر04المؤرخ في 722149رقم 

حة الذي باشر بموجبه الدعوى محضر عدم المصالأنبه الوقائع الواردة المطعون فیه و 

المحكمة للمطالبة بحقوقه إلىانه لم یلجأإلا2009ماي 11ر في المطعون ضده حر 

ا تنص على من یباشر .م.ا.ق504في حین ان المادة  2010في جان13في إلا

طائلة سقوط تسلیم محضر عدم الصلح تحت اشهر من تاریخ 6یرفعها خلال أنالدعوى 

أثناءما دام محضر عدم المصالحة تسلم المدعي نسخة منه الدعوى و الحق في رفع 

علیه یكون الحكم المطعون فیه لما لم و 04-90من قانون 30طبقا للمادة الاجتماع 

2..."فانه یتعرض للنقضالإجرائیةیراع احترام هذه القادة 

الفرع الثاني

تحدید میعاد تقادم الدعوى العمالیة

بعض الغموض نظرًا إلى إختلاف القواعد التي تدعم كتنفهمالیة یإن تقادم الدعوى الع

هذه الدعوى، حیث أن بعض التشریعات العمالیة أحالت موضوع تقادم الدعوى العمالیة إلى 

04-09رقمالقوانین المدنیة لما هو معمول به في التشریع الجزائري، حیث أن القانون

كلیة ،0عدد ،05جلد الم، التشغیلمجلة قانون العمل و ، ''میعاد التقاضي أمام القسم الاجتماعي''بوسعیدة دلیلة، -1

.119ص،2020العلوم السیاسیة، جامعة محند أكلي، البویرة،الحقوق و 

، مجلة المحكمة العلیا 04/10/2012مؤرخ في،722149قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم -2

.242، ص2013، 1العدد
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، ووقفها وإنقطاعها)أولا(یتضمن تحدید بدء سریانهالمتعلق بتسویة نزاعات العمل الفردیة لم

.)ثانیا(

مدة التقادم وسریانه:أولا

قد یصعب تحدید مدة تقادم الدعوى العمالیة، وكذا تحدید وقت سریان هذا التقادم نظرا 

.لإختلاف القواعد المنظمة له

:الدعوىمدة التقادم-1

على مدة التقادم الدعوى العمالیة في قوانین العمل صراحةینص المشرع الجزائريلم

من 809وإنما تركها للقواعد المنصوص علیها في القانون المدني، حیث جاء في المادة 

دوري متجدد ولو أقره یتقادم بخمسة سنوات كل حق:القانون المدني ما یلي

1....والأجور، والمعاشاتتوالدیون المتأخرة والمرتبا....المدین

سه إلى ادم لا یقوم على أساس قرینة الوفاء، وإنما یرجع في أسایعني أن هذا التق

ما تراكم من تلك الدیون لو تركت دون المطالبة مدة تزید على تجنیب المدین عبء الوفاء ب

یتمسك بهذا التقادم ولو بعد إقراره بوجود الدین في خمسة سنوات، وكذلك یمكن للمدعي أن

.ذمته

تتقادم بسنة واحدة الحقوق ":من القانون المدني3122بالإضافة لما جاء في المادة 

."المبالغ المستحقة للعمال، والأجراء الأخرون مقابل عملهم:الأتیة

واحدة لتعویض ة بالنزاعات العمالیة تتقادم بسنةیعني بصفة عامة أن الدعوى المتعلق

.عن التسریح التعسفي وغیرها من نزاعات العمل

مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة شهیدة ذهبیة، خصوصیات منازعات العمل الفردیة، -1

.57، ص 2017زیان عاشور، الجلفة، 

، 30ر، عدد .، یتضمن القانون المدني الجزائري، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم من 312المادة -2

، 44ر، عدد .، ج2005جوان 10ي مؤرخ ف10-05، معدل ومتمم بقانون رقم 1975سبتمبر 30صادر بتاریخ 

، 31ر، عدد .، ج2007ماي 13مؤرخ في 05-07، معدل ومتمم بقانون رقم 2005جوان 19صادر تاریخ 

.2007ماي 13صادر بتاریخ 
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ب على كل ما سبق أن هناك على أساس قرینة الوفاء، یترتیقومإلاّ أنّ هذا التقادم 

:تقادم الدعوى العمالیةمدتین ل

.بالأجور والمرتبات المتأخرةالأمرتعلقإذالأولى بخمسة سنوات، -

لمنصوصةالیة بما فیها الدعوى امبكافة الدعاوي العاذا تعلق الأمرالثانیة بسنة واحدة،-

.ما هي مدة التقادم في الدعوى العمالیة:حعلى الأجر والسؤال المطرو 

زامات العمل تحیث یمكن التمسك بالتقادم الحولي لأنه قد یعتبر قاعدة تشمل كافة إل-

.1بینما التقادم الخمسي یشمل فقط الدعاوي المتعلقة بالأجر دون سواها

:تحدید سریان التقادم-2

مسك به، لأنه لابد له من یكتسي موضوع تحدید سریان التقادم أهمیة قصوى لمن یت

تم تحدید سریان التقادم معرفته التامة، بأن الدعوى رفعت بعد الوقت المحدد لها، وقد 

سي المنصوص علیه في المادة الخم، حیث أنه یبدأ سریان التقادم في وفقا للشریعة العامة

الوقت الذي ینص فیه من القانون المدني، والمتعلقة بالأجور والمرتبات المتأخرة، من 309

یتقادم بخمس سنوات كل حق دوري "حیث تنص المادة على أنه .الدائنون تقدیم خدماتهم

.المتأخرة والمرتبات والاجور والمعاشاتالدیونو لو أقر به المدین كأجر المبانيو متجدد

ة الحائز سیئ النیة و لا الربع الواجب أداؤه على غیر أنه لا یسقط الربع المستحق في ذم

."سنة)15(متصرف المال المشاع للمستحقین الا بانقضاء خمسة عشرة 

یبدأ نفاذها من إنتهاء الشهر ولو إستمروا في أداء خدمات أخرى یعني أن الأجور 

الذي لم یدفع أجره، حتى مضى خمسة سنوات، أما التقادم الحولي المنصوص علیه في

لیوم من القانون المدني والمتعلقة بمستحقات العمال مقابل عملهم، فیبدأ من ا3122المادة 

.الذي یصبح فیه الدین مستحقا

،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،، مذكرة لنیل شهادة الماسترالقضائیة لمنازعات العمل الفردیةبلبشیر عائشة، التسویة -1

.83-82ص ص ،2021،مستغانم،جامعة بن بادیس

.سالف الذكر،من قانون مدني الجزائري312المادة -2
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قطع التقادم ووقفه:ثانیا

إن قیام أحد الأطراف بالمطالبة بحقه أمام أي جهة قضائیة یؤدي إلى قطع التقادم 

المطالبة بحقه یؤدي إلى التقادم وهناك فرق كما أنه في حالة وجود مانع یتعذر على الدائن

.بین قطع التقادم ووقفه

:قطع التقادم-1

یترتب على إنقطاع التقادم بدأ تقادم جدید یسري من وقت إنتهاء الأثر المترتب على 

التقادم هذه هي القاعدة العامة في قطع .الأولىسبب الإنقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم

قادم بسنة، حیث أن قطع التقادم تفي تقادم الدعوى العمالیة التي تها إستثناءد علیإلا أنه یر 

أمام مكتب المصالحة بالحق الذي ب أداء الیمین، كإقرار المستخدمفي هذه الدعوى بسب

كان من كما ،یطالب به العامل فإن مدة التقادم الجدید تكون خمسة عشرة سنة ولیس سنة

إذا إنقطع التقادم بدأ ":مدني التي جاء فیها أنهمن القانون 319قبل وهو ما تضمنته المادة 

لأثر المترتب على سبب الإنقطاع وتكون مدته هي االتقادم جدید یسري من وقت إنتهاء 

."مدة التقادم الأولى

حیث أنه إذا حكم بالدین وحاز الحكم قوة الشيء المقضي به أو إذا كان الدین یتقادم 

بإقرار المدین، كانت مدة التقادم الجدید خمسة عشر سنة، إما أن یكون بسنة واِنقطع تقادمه

.الدین المحكوم به  متضمنا إلتزامات دوریة متجددة لا تستحق الأداء بعد صدور الحكم

:التقادمفوق-2

التقادم لا یسري كلما وجد مانع یتعذر على الدائن فعلى أن وقتنص القاعدة العامة

ن وجود المانع لو كان هذا المانع أدبي، ولقد إستقر القضاء على أمعه أن یطالب بحقه و 

اء حسب الظروف التي تحیط عد مسألة موضوعیة یفصل فیها القضالمادي أو الأدبي ی

شرعیًا یمنع الدائن من المطالبة  یسري التقادم كلما وجدنا مانع مبررًا بالقضیة كما أنه لا
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حیث یجوز التمسك بالتقادم في أیة حالة من 1یل والنائببحقه، كما لا یسري فیما بین الأص

.مام المحكمة الإستئنافیةحالات الدعوى ولو أ

یجب الإشارة في الأخیر على أنه على المشرع الجزائري أن ینظم موضوع تقادم 

مالیة حیث یعتبر من المواضیع الهامة فعلیه أن ینظمها في قانون العمل، حتى لا عالدعوى ال

لعامل برفض دعواه نتیجة لتقادمها والحیلولة دون الغموض الذي یسببه الاعتماد یفاجئ ا

.على قواعد القانون المدني

.من قانون مدني الجزائري سالف الذكر316المادة -1
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الثانيالمبحث 

ة الإستعجال في الأحكام الصادرة صف

في النزاع الفردي وطرق تنفیذها

ام الصادرة إرتأى المشرع أن یدخل إستثناءات على القواعد التي تحكم طبیعة الأحك

.عن المحاكم توخیا للسرعة في إنهاء المنازعات وتفادي خصومات تثقل كاهل العامل

قد تكون أحكام ، سماعه للأطراف المتنازعة أحكام بصفة إستعجالیةالقاضي بعدإذ یصدر 

ة بالنفاذ ولإبتدائیة نهائیة غیر قابلة للطعن بالإستئناف ولا بالنقض وقد تكون أحكام مشم

.)المطلب الأول(ة إستعجالیة بحكم القانون أو بأمر من القاضيالمعجل والتي تنفذ بصف

فیذ الأحكام القضائیة وضع المشرع الجزائري آلیات ضمان الإستعجال في تن

توقیع الغرامة و و ذلك باعتبار هذه الاخیرة من السندات التنفیذیة هذا من جهةالإجتماعیة

السند التنفیذي هذا من جهة بإجبار المستخدم بتنفیذ إلتزامه الثابت في تسمحیدیة، إذ التهد

.)المطلب الثاني(خرىأ

الأوّلالمطلب

ة الإستعجال في الأحكام الصادرة عن النزاع الفرديفص

الدرجة الأولى بصفة إبتدائیة إلاّ إستنثاء فإن الأصل أن تصدر أحكام المحاكم 

أحكام إبتدائیة نهائیة غیر قابلة للطعن وذلك عندما تتعلق المحكمة الإجتماعیة تصدر

الدعوى أساسًا بإلغاء العقوبات التأدیبیة التي قررها المستخدم وكذلك المتعلقة بتسلیم شهادات 

العمل وكشوفات الرواتب أو الوثائق الأخرى المنصوص علیها قانونًا لإثبات النشاط المهني 

صدر المحكمة أحكام مشمولة بالتنفیذ المعجل تنفذ بقوة القانون وقد ت).الفرع الأوّل(للمدعي 

أهمها القضایا المتعلقة بتطبیق أو تفسیر إتفاقیة أو إتفاق جماعي للعمل والقضایا المتعلقة 



في التسویة القضائیة لحل النزاع العمل الفرديمظاهر الإستعجال الفصل الثاني

-35-

بتطبیق أو تفسیر كل إتفاق مبرم في إطار الإجراءات الخاصة بالمصالحة أمام مكتب 

).الفرع الثاني(الخاصة بالأشهر الستة الأخیرة المصالحة وكذا دفع الرواتب والتعویضات

الفرع الأوّل

أحكام إبتدائیة نهائیة

طبقا للقواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، تصدر الأحكام 

بصفة إبتدائیة قابلة للإستئناف لكن كون أن المنازعات المعروضة أمام القسم الإجتماعي 

ام الصادرة عن القسم ة خرج عن القاعدة العامة، بحیث میز الأحكتتمیز بالخصوصی

ها تلك قصد بدر أحكام إبتدائیة نهائیة ویقسام الأخرى بحیث تصالإجتماعي مقارنة للأ

الأحكام التي تصدر دون إمكانیة الطعن فیها بالإستئناف وهذه الأحكام نظمها المشرع 

بتسویة المتعلق04-90رقم ن قانونم21الجزائري بموجب قانون وذلك حسب المادة 

حكام ابتدائیة و نهائیة المتعلقة  بإلغاء العقوبات التأدیبیة المتمثلة في أنزاعات العمل الفردیة

تسلیم شهادات العمل وكشوفات و )أولا(التي قررها المستخدم دون تطبیق الإجراءات التأدیبیة

)ثانیا(ا لإثبات النشاط المهني للمدعيالرواتب أو الوثائق الأخرى المنصوص علیها قانونً 

أحكام إبتدائیة ونهائیة المتعلقة بإلغاء العقوبات التأدیبیة التي قررها المستخدم دون :أولا

تطبیق الإجراءات التأدیبیة

الدعوى إبتدائیا ونهائیا عندما یتعلق الأمر بإلغاء العقوبات التأدیبیة فيالمحكمة تبث

د المدعي، بشرط أن تتخذ هذه العقوبات دون إحترام الإجراءات التي قررها المستخدم ض

.التأدیبیة

الأخرى المنصوص علیها قانونًا تسلیم شهادات العمل وكشوفات الرواتب أو الوثائق:ثانیا

لإثبات النشاط المهني للمدعي

إذ یحق للعامل أن یسلم شهادة عمل تتضمن كافة المعلومات الخاصة منها تاریخ 

ف وتاریخ إنهاء علاقة العمل وكذا المناصب التي شغلها العامل والفترات المناسبة التوظی
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یسلم ":نهأسالف الذكر على 11-90من قانون رقم 67المادة وهذا ما جاءت به .لها

العامل عند إنهاء علاقة العمل، شهادة عمل تبین تاریخ التوظیف وتاریخ إنهاء علاقة 

شغلت والفترات المناسبة لها، لا یترتب عن تسلیم شهادة العمل العمل وكذا المناصب التي 

فقدان حقوق وواجبات المستخدم والعامل الناشئة عن عقد العمل أو عقود التكوین، إلا إذا 

.»إتفق الطرفان على عكس ذلك كتابة

:شكلیة المتعلقة بالتسریحالأحكام الصادرة في حالة مخالفة الاجراءات ال-

الجزائري على أن مثل هذه الأحكام تصدر في حالة عدم إحترام كما أكد المشرع 

التي 1السالف الذكر11-90رقممن04-73الإجراءات الشكلیة المتعلقة بالتسریح المادة 

تغلق طریق الإستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في دعاوى إلغاء قرارات التسریح 

"احیث جاء فیه.ویصدر أحكام إبتدائیا ونهائیًا ل مخالفة للإجراءات إذا وقع تسریح العام:

أو الإتفاقیات الملزمة، تلغي المحكمة المختصة إبتدائیًا ونهائیًا قرار التسریح القانونیة

بسبب عدم إحترام الإجراءات وتلزم المستخدم القیام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل 

كما لو اِستمر في یقتضاهجر الذي تعویضًا مالیًا على نفقة المستخدم لا یقل عن الأ

."عمله

رقم من قانون21بین نص المادة والملاحظ أن المشرع الجزائري وقع في خلط

التي تصدر أحكام إبتدائیة ونهائیة عندما تلغي العقوبات التي تمت سالف الذكر 90-04

غي قرار التسریح، التي تل11-90رقممن قانون04-73خرقًا للإجراءات التأدیبیة والمادة 

، 04-90رقممن قانون21في حرج، إن طبق نص المادة بحیث القاضي یجد نفسه 

فبإمكانه أن یوقف أو یلغي كل العقوبات التأدیبیة المقررة على العامل ما دام وجود خرق 

.للإجراءات التأدیبیة

.88ص ،مرجع سابق، بلبشیر عائشة-1
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فسیلغى عقوبةسالف الذكر 11-90رقممن قانون73/04أما إذا طبق المادة 

.التسریح فقط دون غیرها من العقوبات التأدیبیة

الفرع الثاني

أحكام مشمولة بالتنفیذ المعجل أو بصیغة التنفیذ

الأحكام القابلة للمراجعة وهي التي تلكهيالمشمولة بالتنفیذ المعجل الأحكامتعتبر 

وم بقضایا وتتعلق على العم،1القاضيمن تنفذ بصفة اِستعجالیة بحكم القانون، أو بأمر 

، تربط بحقوق مادیة ومهنیة للعمال كتوفیر الشروط الخاصة بالعمل، ودفع الأجور المختلفة

تنفیذ المعجل المقرر قانونًا أو من العمل، وما تجدر الإشارة إلیه هو أن برغم من الوالتسریح

شرة بعد لمحكوم له ینفذ حكمه مباحكم القضاء لا یمنع قابلیة هذه الأحكام للإستئناف أي اب

من قانون 03فقرة 609وهذا ما أكدته المادة .2التبلیغ وذلك رغم المعارضة والإستئناف

أن الأحكام المشمولة بالنفاذ ..".:الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على ما یلي

."المعجل والأوامر الإستعجالیة تكون قابلة للتنفیذ رغم المعارضة أو الإستئناف

عجل صراحة على المسائل التي تكون أحكامها القضائیة محل تنفیذ المنص القانون

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في 04-90رقمقانونمن 22وهذا من خلال المادتین 

.)ثانیا(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة508والمادة )أولا(العمل

04-90لمعجل بموجب قانون رقم القضائیة المشمولة بالنفاذ االأحكام:أولاً 

تكون ":أنهالسالف الذكر التي تنص على 04-90رقمقانونمن 22تنص المادة 

:الأحكام القضائیة المتعلقة بالمسائل التالیة محل تنفیذ مؤقت بقوة القانون

.تطبیق أو تفسیر اِتفاقیة أو اِتفاق جماعي للعمل-

.105هدفي بشیر، مرجع سابق، ص -1

.327أحمیة سلیمان ، مرجع سابق، ص -2
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الإجراءات الخاصة بالمصالحة أمام مكتب تطبیق أو تفسیر كل اِتفاق مبرم في إطار-

.المصالحة

دفع الرواتب والتعویضات الخاصة بالأشهر السنة الأخیرة-

كما یمكن للمحكمة عند النظر في المسائل الإجتماعیة أن تنطق بالتنفیذ المؤقت دون -

".كفالة فیها بعد ستة أشهر

:یليمن خلال هذه المادة نستخلص ما

:ة بتطبیق أو تفسیر اِتفاقیة أو اِتفاقیة جماعيالقضایا المتعلق-1

ما ورد في الإتفاقیات قد یكون العامل هو من رفع دعوى تتعلق بتطبیق أو تفسیر

الجماعیة في حالة ما إذا المستخدم خرق الإلتزامات الواردة فیها، وقد یكون المستخدم هو من 

.مات الواردة فیهابتنفیذ الإلتزالدعوى في حالة ما إذا العامل أخلرفع ا

القضایا المتعلقة بتطبیق أو تفسیر كل إتفاق مبرم في إطار الإجراءات الخاصة -2

:بالمصالحة أمام مكتب المصالحة

كما سبق الذكر أن محضر المصالحة الذي یحرر من قبل مكتب المصالحة، إذ قد 

على مستوى مكتب یرفع العامل أو المستخدم دعوى تتعلق بتطبیق أو تفسیر الإتفاق المبرم 

.المصالحة

:دفع الرواتب والتعویضات الخاصة بالأشهر السنة الأخیرة-3

.لبة بدفع الرواتب والتعویضاتاطیحق للعامل رفع دعوى للم

المدنیة الإجراءاتبموجب قانون القضائیة المشمولة بالنفاذ المعجل الأحكام:ثانیًا

الإداریةو 

:ات المدنیة والإداریة التي جاء فیها ما یليمن قانون الإجراء508المادة تنص 

:یجوز تقدیم طلب التنفیذ الفوري إلى رئیس القسم الإجتماعي في الحالتین الآتیتین"

.حالة الإمتناع عن تنفیذ اِتفاقات المصالحة من قبل أحد الأطراف-1
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فیه ممثلوا الجماعي للعمل یكونللإتفاقحالة الإمتناع عن التنفیذ الكلي أو الجزئي -2

."أو أكثر من المستخدمواحدوأالعمل طرفًا، 

ففي هذه الحالتین یقوم العامل أو المستخدم بطلب التنفیذ الفوري إذ یصدر حكم 

.إبتدائي قابل للتنفیذ المعجل

أعلاه أن المشرع الجزائري خرج عن ةالمذكور ةوعلیه نستخلص من خلال الماد

ر الموقف لطرق الطعن العادیة، وذكرتا على سبیل الحصر القواعد العامة التي تقضي بالأث

.اواِستئنافهاالمسائل التي تصدر أحكام قضائیة بصورة معجلة رغم المعارضة فیه

المطلب الثاني

القضائیة لأحكاملضمان الاستعجال في تنفیذ االآلیات القانونیة

د وفر له المشرع وقبلجوئه للقضاء لإستنفاذ حقه، یرامتقاضي أمالا كبیعلق ال

سیما في المادة الإجتماعیة لبساطة ضمانات القانونیة لتسهیل ممارسة هذا الحق لاالجزائري 

الإجراءات وطبیعة الأحكام وطرق مرجعیتها، لكن یبقى أهم عائق في تحصیل الحق في 

ن في مكوإعطاءه حقه، بل تور حكم لمصلحتهالتنفیذ لأنّ غایة العامل لا تتوقف في صد

یده على أرض الواقع، وفي سرعة تنفیذه من خلال الإجراءات القانونیة تمكنه من تجس

ى إقتضاء هذا الحق خاصة أمام تعنت الهیئة المستخدمة وتماطلها في تحقیق ذلك، ویبق

تنفیذ الحكم الصادر عن الغرفة الإجتماعیة حسب ما إعتبره المشرع كسند تحقیق هدف

رفض التنفیذ فهي تعتبر وسیلة إذاالمستخدم بغرامة تهدیدیة أو تهدید )الفرع الأول(تنفیذي 

الفرع (تجسید الطابع الاستعجالي القاضي من اجل كسب حقوق العامل و إلیهاقضائیة یستند 

.)الثاني
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الفرع الأوّل

لأحكام الإجتماعیةإضفاء الصیغة التنفیذیة على ا

إرادةصادرا من یتضمن تأكیدا ،من صنع المشرع،یعتبر السند التنفیذي عمل قانوني

ن الصیغة أالاجتماعیة الأحكامحدد المشرع الجزائري في مجال ،)أولا(رف بها القانونیعت

الأحكامثم،التي استنفذت كل طرق الطعنالأحكامو ، النهائیةالأحكامالتنفیذیة تشمل 

)ثانیا(1الممهورة بالصیغة التنفیذیةة بالنفاذ المعجل و المشمول

الصیغة التنفیذیة  بتعریف ال:ولاأ

ن خلال مو للفقه الأمرترك إذم یضع المشرع الجزائري تعریفا للصیغة التنفیذیةل

.تعریف الصیغة التنفیذیة یمكن استنتاج مجموعة من الخصائص

:لصیغة التنفیذیةالتعریف الفقهي ل-1

تأكیدعمل قانوني یتخذ شكلا معینا یتضمن ":2إبراهیممحمد محمود الأستاذعرفها 

"التنفیذ الجبري لاقتضائهإلىلحق الدائن الذي یود اللجوء 

:خصائصها-2

نها مفترض ضروري للتنفیذ الجبري ومن مستلزمات من ممیزات الصیغة التنفیذیة أ

.الجبري وكذا مفترض كاف للتنفیذالتنفیذ

في التنفیذ سواء من جانب تعسف أيإبعادإلىیؤدي هذا :مفترض ضروري للتنفیذ)أ

.و السلطة القائمة بالتنفیذالمدین أ

،6لدجمال،مجلة قانون العمل والتشغیل،"تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة في المادة الاجتماعیة"بو عفیف، بن ع-1

.221، ص3،2021العدد 

.16ص ،1973مصر،،دار الفكر العربي، ذ الجبري على ضوء المنهج القضائي، أصول التنفیإبراهیممحمد محمود -2
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التنفیذ الجبري بغیر سند إجراءلا یجوز الشروع في إذ:من مستلزمات التنفیذ الجبري)ب

إجراءالتي اعتبرها المشرع مؤكدتا لوجود حق الدائن عند تنفیذي لانه الوسیلة الوحیدة 

.التنفیذ

له قوة ذاتیة اذا توفرت انه شرط كافي للتنفیذ فالسند التنفیذي ;مفترض كاف للتنفیذ )ج

.1یمنح للدائن الحق في التنفیذ الجبري

القضائیة الأحكامالصیغة التنفیذیة على إضفاءشروط :ثانیا

شروط الحق الذي یتضمنه السند قضائیة المعتبرة سندات تنفیذیة و الالأحكامنواع أ

التنفیذي                  

الفاصلة في القضایا الأحكامتتمثل في :ت تنفیذیةالقضائیة المعتبرة سنداالأحكامنواع أ-

.المشمولة بالنفاذ المعجل الأحكامو الاجتماعیة 

در من القسم التي تصالأحكامهي :الفاصلة في القضایا الاجتماعیةمالأحكا)أ

قد اعتبر القائمة بین المستخدم والعامل و تفصل في النزاعات الاجتماعي للمحكمة و 

معقدة بل یمكن للمحكمة الفصل إجراءاتإلىذه الحالات لا تحتاج ن مثل هالمشرع أ

بالتالي سندات رة في هذا المجال تعتبر نهائیة و كل الأحكام الصادابتدائیا ونهائیا و فیها 

.تنفیذیة

المشرع بصفة استعجالیة و كامالأحتنفذ هذه :المشمولة بالنفاذ المعجلالأحكام)ب

.ي منح القوة التنفیذیة واعتبرها من السندات التنفیذیةالسلطة فللقاضي أعطىالجزائري 

مصر، دار الجامعة الجدیدة للنشر ،التجاریة ،نفیذ الجبري في المواد المدنیة و ط في التعمر، الوسیإسماعیلنبیل -1

.45، ص2001
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الفرع الثاني

توقیع الغرامة التهدیدیة

یلجئ الیها المباشرةل التنفیذ العیني الجبري غیر ن وسائتعد الغرامة التهدیدیة وسیلة م

)أولا(فهي تهدید مالي1االعامل عندما یمتنع المستخدم عن تنفیذ التزامه تنفیذا عینیا طوعی

نظرا للدور الذي تؤدیه تمر و عن كل مدة زمنیة تاجر فیها عن التنفیذ تفرض على المستخدم

انیة الثفي مدى توفر الشروط للحكم بها و تتمثلالأولىالمرحلة إذأساسیتینبمرحلتین 

)ثانیا(تتلخص في تصفیة الغرامة التهدیدیة 

الایطار المفاهیمي للغرامة التهدیدیة:ولاأ

على المنفذ علیهلإجباروهو وسیلة إلاتندرج الغرامة التهدیدیة ضمن موضوع واحد 

ي المدین على التنفیذ العینإرغامجل أالدائن من إلیهامالیة یلجأأداةنفیذ التزامه فهي ت

المشرع الجزائري لم یقدم بصفة عامة تعریفا قانونیا لها اكتفى ببیان أنیلاحظ و 2الوفاء بهو 

التعریف إلىالرجوع مرالأالتشریعیة المنظمة لها كنظام قانوني لذا یستوجب الأحكام

ها عن انطلاقا من تعریف الغرامة التهدیدیة یظهر لنا لهذه الغرامة خصائص تمیز ،الفقهي

.غیرها 

:تعریف الغرامة التهددیة-1

الأستاذیث عرفها الفقه حإلیههم المواضع التي تطرق أتعد الغرامة التهدیدیة من 

واقع على حمله على تنفیذ الالتزام الالمدین و لإكراهوسیلة "انهأعلى 3ينهور عبد الرزاق الس"

، "العامل في منصب عملهإدماجعادة إفیذ الأحكام القضائیة القاضیة بالغرامة التهدیدیة كضمانة لتن"سلیماني حمیدة، -1

العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ع، كلیة الحقوق و العدد الرابالعلوم السیاسیةالمجلة النقدیة للقانون و 

.628، ص 2021

وراه رسالة لنیل شهادة الدكت، )دراسة مقارنة(الإدارةوامر في مواجهة أالإدارينطاق سلطة القاضي لعلام محمد مهدي،-2

.297،  ص 2018،لمسان،  تبكر بلقایدالسیاسیة،  جامعة أبوالعلومفي القانون، كلیة الحقوق و 

،لبنان، نظریة الالتزام بوجه عام، منشورات الحلبي،یط في شرح القانون المدني الجدیدعبد الرزاق السنهوري، الوس-3

.7ص2005
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مدین بتنفیذ التزامه عینیا خلال صورتها ان یلزم القضاء یلزم العاتقه عینا من طالبه الدائن و 

تتمثل التأخیرفي التنفیذ كان ملزما بدفع غرامة تهدیدیة عن هذا تأخرفإذامدة زمنیة معینة 

ملا عیأتيو عن كل مرة أأخرىي وحدة أو أو كل شهر أسبوع أفي مبلغ معین عن كل 

بالالتزام ثم الإخلالیمتنع نهائیا عن أنیقوم بالتنفیذ العیني والى أنإلىذلك یخل التزامه و 

"......دین من غرامات تهدیدیةالقضاء فیما تراكم على المإلىیرجع 

عقوبة مالیة تبعیة تحدد بصفة "نها أعلى 1عمروأبوحمد أمصطفى الأستاذما أ

فیذ حتى بقصد ضمان تنأوبقصد ضمان تنفیذ حكمه یصدرها القاضيخیر و أعامة عن ت

".التحقیقتإجراءامنإجراءي أ

:التهدیدیةالغرامةخصائص-2

تبعي مؤقت الى جانب كونها ذات من ممیزات الغرامة التهدیدیة انها ذات طابع ردعي و 

.یدي طابع تحكمي تهد

:الطابع الردعي للغرامة التهدیدیة-أ

المستخدم أموالردعیة تنصب على كراهإوسیلة أنهاتعتبر الغرامة التهدیدیة على 

.من تراكم مبلغ الغرامة التهدیدیةتى تنفیذ التزامه تخوفا حتنجح وتجبره هي عادة ماو 

:الطابع الوقتي للغرامة التهدیة-ب

فیها یتأخرتقدر عن كل وحدة زمنیة أنهابع الوقتي للغرامة التهدیدیة عن الطایترتب 

تأخرفتعتبر الوحدة الزمنیة التي ...)شهرأسبوعساعة یوم (المستخدم عن تنفیذ التزامه 

.نظرا للمبالغ المتراكمة في ذمتهعن التنفیذ وسیلة ضغط

.34، ص 2010مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز أحكام الالتزام منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -1
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:التحكمي للغرامة التهدیدیةالطابع -ج

اعاة قدرة المستخدم بمر إلالا یتقید فیه ،یقدر القاضي الغرامة التهدیدیة تقدیرا تحكمیا

القدر الذي یرى أنه منتج في تحقیق غایتها و هي و 1المماطلة في التنفیذأوعلى المقاومة 

.ا المستخدم و حمله على أن یقوم بتنفیذ التزامه عینإخضاع

لتوقیع الغرامة التهدیدیةالإجرائيالجانب :ثانیا

في حالة عدم أمابتنفیذ التزامه طواعیة من تلقاء نفسه الأصلیقوم المستخدم في 

من توفر التأكدیة وذلك بعد القاضي المختص للحكم بالغرامة التهدیدإلىالوفاء یلجئ العامل 

المستخدم في رفض الانصیاع للحكم القضائي الصادر أصرإذافي حالة ما شروطها و 

.هدیدیةبالغرامة التهدیدیة ففي هذه الحالة للعامل الحق في المطالبة بتصفیة مبالغ الغرامة الت

:مرحلة الحكم بالغرمة التهدیدیة-1

لغرامة التهدیدیة في النظر عوى االسلطة التقدیریة للقاضي الاجتماعي في دتبدأ

فله سلطة قبول الدعوى كما له سلطة ،كد في مدى توفر شروط الحكم بالغرامة التهدیدیةالتأو 

ن أو ،ن یرفض المستخدم تنفیذ التزامه أالرفض اذا تاكد من عدم توافر شروطها المتمثلة في 

عامل بتطبیق الغرامة یطالب الأنذلك إلىإضافة،یكون التنفیذ العیني لازل ممكننا

.التهدیدیة

:إمتناع المستخدم عن تنفیذ إلتزامه الثابت في السند التنفیذي-أ

قانون إجراءات مدنیة وإداریة أن العامل یلتزم باللّجوء إلى625یفهم من نص المادة 

قسم الإجتماعي الذي صدر فیها الحكم بإعادة الإدماج متى رفض المستخدم إعادة إدماج 

في منصب عمله، إذ یطلب العامل من القاضي إصدار تهدیدات مالیة تجبر العامل 

المستخدم على الإدماج والقاضي له سلطة تقدیریة واسعة في تحدید مبلغ الغرامة حسب 

العلوم السیاسیة، جامعة ، كلیة الحقوق و مجلة البحوث العلمیة،"تهدیدیة في القانون الجزائريالغرامة ال"ذبیح زهیرة، -1

.2014س، المدیة، العدد الثامن، یحي فار 
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ظروف  الدعوى، ولا یعتبر هذا الطلب جدیدًا لأن الغایة منه هو الضغط على المستخدم 

ة معظم القضاة یعتبرونه طلبا جدیدًا ما یدفع العامل إلى لتنفیذ إلتزامه، لكن من الناحیة العملی

ب إعادة رفع دعوى إبتدائیة جدیدة مرة ثانیة أمام القسم الإجتماعي الذي فصل في طل

.الإدماج

:یكون التنفیذ العیني قد أصبح مستحیلاً لا إن-ب

العینيون التنفیذ إلتزام بمستحیل فالحكم بهذه الغرامة التهدیدیة یتطلب أن یكلا

تنهار بنایة المؤسسة المستخدمة أواستحال التنفیذ كان یفلس المستخدم فإذالا یزال ممكنا 

یا في قرارها لالمحكمة العإلیهأشرتاي كارثة طبیعیة مثلا وهو ما أومهول بسبب حریق 

من المقرر قانونا ان الغرامة"حیث جاء فیها 2005دیسمبر 21المؤرخ في 342962رقم 

1....."تنفیذ الالتزام ممكنناأنقضاة الموضوع تأكدإذاإلاالتهدیدیة لا یحكم بها 

:أن یطالب العامل بتطبیق الغرامة التهدیدیة-ج

أي لا یجوز للقاضي أن یحكم بها من تلقائي نفسه فعلى العامل أن یطالب بها أي 

.امن عدمهیة للعامل في اِستعمالهاأن المشرع الجزائري أعطى الحر 

:مرحلة تصفیة الغرامة التهدیدیة-2

تعتبر الغرامة التهدیدیة جزاء مؤقت على عدم تنفیذ الحكم القضائي ولا تنفذ الا بعد 

یعود المطالبة بتصفیتها من طرف العامل أمام المحكمة للحصول على حكم جدید بالتصفیة

ق بها حیث الاختصاص في تصفیة مبلغ الغرامة التهدیدیة لقاضي الموضوع الذي نط

.یستوجب لتصفیتها دراسة الموضوع 

من 983الغرامة التهدیدیة بموجب نص المادة تناول المشرع الجزائري أحكام تصفیة

في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي أو في حالة ":نهأعلى إداریةو مدنیةإجراءاتقانون 

الجزائر، ،66عدد، نشرة القضاة،21/12/2005مؤرخ في ،342962ة المدنیة، رقم قرار المحكمة العلیا،الغرف-1

.243، ص 2011
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"فیة الغرامة التهدیدیة التي أمرت بهابتصالإداریةالتأخیر في التنفیذ تقوم الجهة القضائیة 

تنفیذ إماحد هذه الحالات یولد أرامة التهدیدیة الغبنهایة الحكمیفهم من نص هذه المادة أن

مطالبة بتصفیة یحق للعامل الإذزئیالا جا او عدم تنفیذه للحكم لا كلیا و المستخدم الحكم جزئی

ك وفقا ذلیقضي القاضي الاجتماعي بتصفیتها و في كلا الحالتین فغ الغرامة التهدیدیة مبل

بعد توفر شروط تصفیة الغرامة سالف الذكر04-90رقم من قانون343539للمواد 

التهدیدیة أو اختیار المطالبة بالتعویض المدني برفع دعوى أمام القسم المدني وفقا للقواعد 

.العامة
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:خاتمة

بصفة سلمیة ،على تسویة منازعات العمل الفردیةجاهدالمشرع الجزائري اعمل

شيء یدل على حمایة على لطرق وقائیة لتسویتها، وهذا إن دل إیجادهمن خلال سریعة و 

الطرف الضعیف في العلاقة تعتبر المرحلة الودیة لتسویة نزعات العمل الفردیة العامل كونه 

مرحلة تمهیدیة لقبول مرحلة استعجالیة و فهي حل نزاعهیمر بها العامل قصدأول مرحلة

.الدعوى القضائیة في حالة ما إذا لم یحل نزاعه مرورًا بالتسویة الداخلیة والتسویة الخارجیة

جعل المشرع الجزائري من القسم الإجتماعي قسم ممیز عن باقي الأقسام ویظهر ذلك 

أحكام إبتدائیة نهائیة یصدرإذه للأحكام بعه الإستعجالي في صدور في بساطة إجراءاته وطا

غیر قابلة للطعن وطلب التنفیذ الفوري للأحكام التي تتعلق بقضایا العمل، وكذا الأحكام 

القضائیة الإجتماعیة الممهورة بالصیغة التنفیذیة ما یجعل الحكم صحیح ویمكن على أساس 

وسیلة یمكن اللّجوء إلیها لإكراه التهدیدیة التي تعتبر آخر ذلك تنفیذه إلى جانب الغرامة

زعات العمل الفردیةانمیظهر طابع الإستعجال في تسویة .المستخدم على تنفیذ إلتزامه

هو من ذلك هدف المشرع الجزائري ، إذالتسویة القضائیةإلىویة الودیة ابتداءا من التس

.حمایة العامل الذي یكون في حالة حساسة مدیًا وحمایة حقوقه

ه توجد بعض الإشكالات مثلا في عدم نجاح مكتب المصالحة في حل نزاعات إلاّ أن-

إلى فتح مجال واسع للإنخراط سیر الحسن لهذه المكاتب وهذا یعودالعمل الفردیة وعرقلة ال

.في مقعد مكتب المصالحة

.عدم نجاح بساطة القضاء الإجتماعي على أرض الواقع-

مثل فرض عقوبات جزائیة ضد زعاتانالملذا یجب اقتراح عقوبات تقلل من هذه 

.العمل الفردیةزعاتامنالمستخدمین لتفادي 

.تدعیم مهمة مفتش العمل بإعطائه صلاحیات واسعة نظرًا لمكانته في حل النزاع الفردي-

وضع شروط تتعلّق بالكفاءة لأعضاء مكتب المصالحة مما یسمح بتحقیق المصالحة -

.الفعلیة
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متعلق بمنازعات العمل الفردیة من أجل تبسیط إجراءات ال04-90تعدیل قانون رقم -

أشهر 06التقاضي أمام الفضاء الإجتماعي، مثلاً زیادة آجال رفع الدعوى إذ بعد مرور 

یسقط الحق في اللّجوء إلى القضاء إذ یتطلب آجال أطول حتى یتسنى للعامل رفع دعواه 

.أمام القضاء الاجتماعي

كونها،تنفیذ الإلتزام الواقع على عاتقهدیة لإكراه المدین على تطبیق أحكام الغرامة التهدی-

ما یجعل المدین یقوم بالتنفیذ العیني للالتزام و الوفاء به ،تهدید مالي تمس الذمة المالیة 

.تخوفا من تطبیقها
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.1998، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2الفردیة، ج
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.2001الجامعة الجدید للنشر، مصر، 

هتفي بن عمار، النزاعات الفردیة للعمل والقضاء العملي بین النصوص القانونیة .9
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.الرسائل والمذكرات الجامعیة:ثانیًا

:رسائل الدكتوراه-أ

ه، أطروحة لنیل شهادة سف المستخدم في إطار ممارسة سلطاتحمیدة، تعسلیماني-1

.2016، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، لحقوقلدكتوراه في القانون، كلیة اا
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.2018،أبو بكر بلقاید تلمسان

ذكراتالم-ب

:جستیرالمامذكرات-1

دور مكاتیب المصالحة في تسویة منازعات العمل الفردیة في التشریع ،بلعبدون عواد .1
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عیساني محمد، آلیات تسویة نزاعات العمل الفردیة في القانون الجزائري والمقارن، مذكرة .3

نیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

1999.

مذكرات الماستر-2

ر، الفردیة، مذكرة لنیل شهادة الماستة القضائیة لمنازعات العملسویبلبشیر عائشة، الت.1

.2021لعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، كلیة الحقوق وا
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ر، كلیة مذكرة لنیل شهادة الماستالفردیة، منازعات العملهبیة، خصوصیات شهیدة ذ.3

.2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

.المقالات:ثالثاً

مجلة قانون ،''تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة في المادة الاجتماعیة''،بن عبو عفیف.1

.233-221صص، 3،2021العدد،6المجلد،التشغیلالعمل و 
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:الملخص

یمس الطابع الاستعجالي جمیع مراحل تسویة نزاعات العمل الفردیة بدایة من التسویة الودیة إلى 

، إذ وضع المشرع ة كمرحلة أولى یخضع إلیها العاملتعد التسویة الودیة الداخلی،التسویة القضائیة

تخدمة دون خلیة على مستوى المؤسسة المسالجزائري للنزاع الفردي إجراءات التسویة الودیة قد تكون دا

قد في هذه المرحلة بطریقة مباشرة ومختصرة الوقت، و ، إذ یحل هذا الأخیرتدخل طرف خارجي للنزاع

هو مفتشیة العمل بتدخل طرف أجنبي و ب المصالحة على مستوىكون خارجیة إجباریة عن طریق مكاتت

أیام من إخطاره 03هذا خلال طرف مفتشیة العمل و أعضاء مكتب المصالحة الذین قد تم إستدعاءهم من

.أیام على الأقل من تاریخ الإستدعاء إلى الیوم المحدد لحضور الأطراف08على أن تحسب مدة 

جزءیة أو یكون محضر عدم تنتهي عملیة المصالحة بتحریر محضر للمصالحة الكلیة أو ال

هذا ما یسمى طراف بتنفیذه بصفة إستعجالیة، و لأفي حالة تحریر محضر المصالحة یلتزم االمصالحة، و 

قد یكون تنفیذ قضائي لمحضر المصالحة في حالة ما إذا تماطل تنفیذ الإتفاقي لمحضر المصالحة و بال

تحت غرامة تهدیدیة مر من رئیس المحكمة الاجتماعیة و أحد الأطراف في تنفیذ محضر المصالحة إلا بأ

لم یتوقف الطابع الاستعجالي في هذه المرحلة .ري المضمونمن الراتب الشه%25یومیة لا تقل عن 

، یظهر التي تتمیز بالبساطة والإستعجالالتي هي التسویة القضائیة ولى بل تعداها إلى مرحلة ثانیة و الأ

شرط إرفاق تاریخ تسلیم محضر عدم المصالحة و أشهر من 06هذا الأخیر في تقیید أجل رفع الدعوى ب 

ة الإستعجال في تحدید أول جلسة وهي كذلك نجد میز .عوى بمحضر عدم المصالحةعریضة إفتتاح الد

كذلك عند الفصل في الدعوى إذ تصدر المحكمة الاجتماعیة أحكامها في أقرب الأجال قد یوما و 15

.بقوة القانونقد تصدر أحكام مشمولة بالتنفیذ المعجل تنفذ تداءیة نهاءیة غیر قابلة للطعن و تكون أحكام إب

وضع المشرع الجزائري وسائل قانونیة لضمان التنفیذ المستعجل للأحكام القضائیة المتمثلة في 

أساسي فلا إعتبار الأحكام الصادرة من هذه المحاكم من السندات التنفیذیة إذ یعتبر هذا الأخیر شرط 

ن القاضي الاجتماعي یحكم مفادها أدیدیة و الوسیلة الثانیة تتمثل في الغرامة التهو ،تنفیذ دون سند تنفیذي

.بالغرامة التهدیدیة من أجل كسب حقوق أطراف النزاع خاصة حقوق العمال

:الكلمات المفتاحیة
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